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 : ملخص الدراسة

ووواها اةتها ي ا  قامَ بها أثملا الاةتها  على   ،فإنّ "التخريج الفقهي والأصووو ه" ثم  ُرمما ساتٍ
لضبط ق اعد الأص ل، وإحكام الاٍتدلال بها على الفروع    ،اختلاف طبقاتهم، وتن عّ مذاثمبهم

الفقهي ، كما اقتضووووووووووووووتها حاة ا أتَباع  ااذاثمم  لضووووووووووووووبط مذاثمبهم، وم   ل   قي م وووووووووووووو لَ   
وع على الأصووووووووو ل"،  "التخريج" عند إطلاقه ينَ ووووووووورفا إا الن ع  اا روف منه، وثم  " ريج الفر 

وووووو ا  ك  ا م   ح وووووور ثما   أحد   وووووو   قضووووووات "التخريج" تبال أنل ِالَ الدتاٍوووووو   فيه أوٍ وم  ساتٍ
 أن اعه.

نشوووووووووووووووووو ه فكرمما ثمووووذا الب ووووة تابوووو     ال ق ف  على حقيقوووو  "التخريج الفقهي   وم  ثمّ 
ائودتوَهث و لو  قٍووووووووووووووتقرا    والأصوووووووووووووو ه"، و يوان  "أن اعوه"، وطبي و   كولّ  ن عث وكيفيلتو ه ال  تا مر فو

ت ووورتفاه  الأئم ، وتصووود  طاراق هم   لصووويل الق اعد واٍوووتنبا  الأحكام، م  تتبت  ت ووورفاه  مَ  
 ةا    دَثمم م  ااخرّ ةا على مذاثمبهمث أص لا ، وفروع ا.

هيودا، ومب  اث اختبل ااب وةا الأولا  بيوان  حقيقو   التخريج،   فجوا  الب وةا   مقودمو ا، وٍ
 اب ةا ال اني   أن اع التخريج.وا

ِ م  ق بَل ا،تهدي ، م   وووَ وم  أثممّ  نتائج الب ة أنه أظهرَ أنل للتخريج  ٍوووب َ  أن اعا ما تٍ
ه  ك نه علم ا م وووتقلا   وأنل نفيَ صوووف   الَ لَمي  لا ي      ،الإقرات  بأنل كلل ن عا لا ي ووو ت أن ي صوووَ

 "الأص ل" و"الفروع" اٍتنباط ا أو  نا  .التقليلَ م  خ  تمم كلّ  ن عا   ضبط  
 

 أن اع ،الأص ه ،الفقهي ،التخريج :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

Jurisprudential and uṣūl-based takhrīj is the product of ijtihād-based scholarly 

efforts undertaken by jurists of various schools and ranks to establish the principles 

of uṣūl and apply them rigorously to derive rulings for subsidiary legal issues 

(furūʿ). This practice was driven by the need of each school’s adherents to ensure 

internal consistency and coherence. Despite this, the term takhrīj is often narrowly 

understood to mean only "deriving subsidiary rulings from legal principles." 

However, further engagement with takhrīj reveals that its scope is significantly 

broader than this restricted definition. 

This research was thus prompted by a desire to clarify the true nature of takhrīj 

in both jurisprudence and uṣūl, to classify its various forms, and to explain the 

methodological characteristics of each type, including the way it yields its 

scholarly benefit. The study is grounded in a close examination of the approaches 

employed by early legal scholars in formulating legal principles and extracting 

rulings, as well as the subsequent efforts of later scholars who systematized and 

applied takhrīj within their respective schools, both at the level of uṣūl and furūʿ. 

The paper is organized into an introduction, a preliminary overview, and two 

main sections. The first section defines the concept of takhrīj, while the second 

explores its different types. One of the most significant findings of this study is 

that jurists have practiced seven distinct types of takhrīj. While none of these types 

can independently qualify as separate branches of knowledge, denying them that 

status does not diminish their critical role in ensuring the sound application and 

development of both legal theory and substantive law. 
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 :  المقدمة
 :و  د ،  م الله والحمد لله وال لامم وال لام على تٍ ل الله

ل رائق   ااتتبَ   واختلافَ    إنل  تنّ عَها،  يلمَسا  الت نيه  الأص ليا   
والتفري ،    ثهام ال ك   الت بيق  على  اابّ   قلت صيل   اعتنى  مَ   الأص ليا  فم  

ال ريق ا إا أص ه الحنفي ث وم  الأص ليا م  اعتنى قلتق يد     ونا بِ ثمذه 
الفروع الاعتنا   قلت بيق  و كر   ااقامَ مقاما    ثوالاٍتدلال   ونَ  أنّ  إل  اٍتنا  ا 

، م  اٍت ضات أن ا،تهدَ لا يا   زاه الإ هيد، لا مقامَ تفري ا وت بيقا تيانا  لصيلا وٍ
جمه ت   إا  ال ريق ا  ثمذه  ونا بِ  التم يل،  اٍت ضاتا  يا جزاه  ولا  قلت بيق، 

  ليا.الأص
والت بيق،   التق يد   الانف الا  ا  واز اَ   ال هدا،  طال  الت صيل   و واا   اَ 

  القرن ال ا    -قرونا   دلمم     الت نيه   دَ  ل     والتفري ، نشَ  م لٌ  آخرا 
الفروع،    - الهجري ت ةيه   الأص ل    أثر   الفج مم   بيان   تل   اعتنى  تضييق  

فيها،   الأق ال  الأص ل"واختلاف   على  الفروع  " ريج  الكتما      ث ف انّ فِ 
الأص ل ق اعد  على  ووةهَ  نائها   ، الفروع  مآخذَ  وتابرزَ  الرابَ ،  ثمذه    ،لتاشبَ  

 وتاظهرَ أٍبابَ الخلاف ال  ت   ا إا طرائق الاٍتدلال. 
أالّ ه فيه قديم ا إلا أنل الاعتناَ   "  وعلى الرام م  أنل ثمذا الن عَ م  "التخريج

از ا َ   وت نيف ا  ،حدي  ا  ه  اا اصري   تاٍ    أنظاتا  إليه  وت لام ا    ،وان رفِ 
َ ِ له ااقرتاه على طلب  الكلياه الشرعي   واا اثمد ال لمي .   ،وتدتي  ا، وواض 

وم  ساتٍ  قضات علم "التخريج" تبال أن ِالَ الدتاٍ   فيه أوٍ ا  ك  ا  
ريج الفروع على الأص ل"، وإن كان ثم   ثما   أحد  أن اعه، وثم  "   ح ر  م  
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الأشهرَ منها، وما صانفِ الكتما قديم ا إلا فيه، وما عان  نِ إلا  ه.. إلا أن  
له   الت قيق  "التخريج"  شقيه "الفقهي" و"الأص ه"  أن اعٌ مت د مم، قلّ  على 

  ، م  نبله عليها، أو وقه على التفرق   ينها، أو نظر   طبي    كلّ  ن عا منها
  يما لل بها.  وأ  ،ثمذا ظاثمرٌ   اختلا  الت بيقاه ال  تا اق عليهاو 

أن عدمَ التمييز  ا أن اع "التخريج"    ثم  الباحة أو الداتس،  في  ولا يخ
ويَ رفاه ع  الانتفاع   مات ه، أو    ،يا يقه ع  فَهم ما كات م فيه، أو ما كاتم عنه

م    فيما  ذل ه  ال ا قا  ال لما   ةه    م   تقدير   اٍتنب  ه  وما   ريجاه، 
 أحكام.

ال لم   بهذا  انشغَلَ  س   اا اصري   وكان  وتدتي  ا    ، م   ت ليم ا  واعتنى  ه 
حية كان له فضلا ال بق حا صنله    (1) الله  تحمهالدكت ت ي ق ب الباح ا  

له   فيه إا أن "التخريج"  الفقها  والأص ليا"، وأشات  كتا هَ: "التخريج عند 
 .  (2) ثلاث  أن اع

أن اع خم    إا  ف وصلها  ا اه  زا   حتى  الدتاٍاها   دَه  تتا  ِ  ،  ثم 
والت قيقا الذي يقتضيه الاٍتقرا ا أن أن اعَ "التخريج" أك را م   ل ، وثم  ما  

 ٍي تي  يانه   ثمذا الب ة بمشيئ  الله.
 

اِ قد كتبِ ثمذه  1) ااقدم  قبل وفامم الشيخ الدكت ت ي ق ب تحمه الله بح اه ٍنتا، لك  لم أنته  ( كن
م  الب ة إلا   د وفاته، والتنبيه على ثمذا ليك ن القاتئ على علما قلزمان الذي  ادئ فيه ثمذا  

 الب ة.
"الأص ل    ن ع ا تا   ا، وثم   ريج  -قبل وفاته-( زا  الشيخا تحمه الله   ال ب   الأخ مم م  كتا ه  2)

على الأص ل"، لك  لم تك  الدتاٍ  فيه كبقي  الأن اع ال  اٍت   فيها الشيخا تحمه الله الكلامَ  
 (. 407 -397عنها، فجا  الف ل الرا     صف اها م دو مم )
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البحث  فكرة    تبل ته   وم  أةل  ل   ما  دأه    هذا  تاب     اٍتكمال 
الله   ، فاٍتخرها وأق امه  الباح  ن، وتنبيه ا على ما فاتهم م  أن اع "التخريج"

ت اا على الكتا     ثمذا اا ض عث   محاول ا لل ق ف  على حقيق  "التخريج  
الفقهي والأص ه"، و يان  "أن اعه"، وطبي    كلّ  ن عث وكيفيلت ه ال  تا مر فائدتهَث 

الأئم  الق اعد واٍتنبا     ،و ل  قٍتقرا   ت رفاه   وتصد  طاراق هم   لصيل 
مذاثمبهمث   على  ااخرّ ةا  م   ةا    دَثمم  مَ   ت رفاه   تتبت   م   الأحكام، 
أو   الإمام،  أص ل  م رف   تقت ر على  إن ةه َ ثمم لم  وفروع اث حية  أص لا ، 

يَ  إلحاق ما لم ين ت ا عليه   اغ  ثفروعه فقط،  ل   ت ةيه أق الهم و يان مآخذثما
ٍ اٌ     ل  م رف ا ق اعد  ااذثمم وأص ل ه، أو م رف ا فروع م ائل ه    ، ابما ن ت 

 "المدخل إلى التخريج الفقهي والأصولي حقيقته وأنواعه". وأق ال ه. وسميته: 
 أهداف البحث: 

 ضبط م  ل  "التخريج" م  خلال تصد ت رفاه ال لما  فيه. - 1
والت ريه بم  يق م    ،أن اع  "التخريج"، وحقيق  كل ن ع، وفائدته يانا    -2

  ه. 
أن اع    - 3 أحد   للاٍتشها  على  ال  ٍيقِ  الأم ل   على   ض  التنبيه 

 "التخريج"، وثمي   الحقيق  خاتة  عنه، ولا ي تقيم التم يل بها عليه. 
تهدي   وتحرير أق ال ا،  ،إ راز ةه   ال ا قا   تحرّ ي م رف  الأحكام  -4

 ااتب عا.
اٍتنبا  أحكام الن ازل واا تجداه لضبط  ريجها على    طرق    تذليلا   - 5

أص ل أحد ااذاثممث تحاشي ا للتلفيق ااذم م  ا أص ل مذاثمم شتىث الذي  
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رج حاكم ا لم ينضبط على أص ل أحدا منها.  يخا
ا،تهدي    - 6 طبقاه   ااخرّ ةا   ،ٍييزا  منهم    ،ووصفاه  وإع ا ا كلاّ 

 مكانتَه ومنزلته.
 :أهمية البحث

إا ك نه بم ا   "التمهيد"، أو "اادخل" لدتاٍ     ترة ا   ثمذا الب ة    أهمي َ    لل ل
دا للباحة    ،"علم التخريج الفقهي والأص ه"، حية يفت ا للداتس أ  ا هَ ويمهّ 

   فيه أق امَه وأن اعَه.
 :الدراسات السابقة

قلنظر   الدتاٍاه ال  اعتنِ بم  ل  "التخريج"، والت صيل له، فإنه  
   :ك  ت تثما إا ق ما يم

الأول: عند    القسم  عامّ ا  التخريج"   ف ا  "ل لم  الت صيل  فيه  د  قا   ما 
تٍ     يان   ض أق امه،  ون الاخت اص  ن عا   الفقها  والأص ليا، م  الت 

 .  م ال
الفقها  والأص ليا  تاٍ  نظري    الق مَ كتابا "التخريج عند  ويم ل ثمذا 

أٍب وثم   الباح ا،  ي ق ب  الدكت ت  ل  ا مم  لصيلي "  الدتاٍاه  ت بيقي   قا 
ا، لم يك  يادتلسا ا اه   اا اصرمم، حية ان لق م  ك ن "التخريج" ن ع ا واحد 

 على ال لاب، وثم  " ريج الفروع على الأص ل"، إا أنه ثلاث  أن اع. 
ِ »الله:    تحمهقال     ك  مم،   قضات  التدتيس  ٍن اه    خلالَ   ه   وتكشلف
 نتائجه   بح م  التخريج تن ي   وإا  التدتي ي ،  خ   تغي   إا  م ها   اض رتها 
 :ثمي التخريج، م   أن اع ثلاث ا  لديّ  فتميلزه  إليها، اٍتند  ال  وأص له
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  فقه  أص ل    لٍيس        الأٍاسا   وثم    الفروع،  م   الأص ل    ريج   :الأول
  ن ت ا أو الاٍتنبا ،    ق اعدثمم  على  ين ت ا ولم أص لا ،   يدون ا لم الذي   الأئم 
 .الآخر ق مها    ش ن شي  عنهم يانقَل ولم  منها، ق ما  على

  " ريج  كتاب     الظاثمر  النمط  وثم   الأص ل،  على  الفروع   ريج  :الثاني
 .اان ى  ثمذا نحِ ال  الكتم م  أشبهه وما للزنجاني، الأص ل" على الفروع 

  الفقها     ناي     حظي  الذي  الن ع  وثم   الفروع،  على  الفروع   ريج  :الثالث
      أو   الإفتا ،   ع   اافر مم   الكتم      كان  ٍ ا   ا ه،  م   أك رَ   والأص ليا 

  كتم   م  من  تمم  م اض     أو والتقليد، الاةتها   مباحة     الأص لي    الكتم
اعتنى  بيانها   ثلاث     ،ف شات إا أن "التخريج" له ثلاث  أق ام  .(1) «الفقها  

 ف  ل م  كتا ه. 
وةا    ،فه  ما قا د فيه الت صيلا لأحد أن اع التخريج :وأما القسم الثاني

ائل ال لمي    ،الكلاما فيه على  قي  الأن اع عَرَض ا، ويم ل ثمذا الق م   ضا الرٍ
الدتاٍاه وااتب ع    وم  ثمذه  ااتب ع "بم "،  التخريج  الفرقَ  ا  ال  تصده 

   لى":  "
ومنهجي     الأولى: تاتيخي   الأص ل  تاٍ   على  الفروع  " ريج  بحة 

وثمي أطروحته ال  نال بها  تة  اااة ت     ،وت بيقي " للباحة ع مان ش شان
 . (2) م  ق م أص ل الفقه  كلي  الشري   قلرتض 

وإن كانِ حازه ال بقَ أيض ا لخروةها   ال قِ  اته  -وثمذه الدتاٍ   
 

 . (6( التخريج عند الفقها  والأص ليا. ص)1)
 م.1998 ،ثمو 1418( وقد طب ِ   ِلدي  ع   ات طيب  ال ب   الأوا ٍن  2)
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إلا أنها لم تذكارْ ٍ ى الأن اع  ال لاث     - يه كتاب الدكت ت الباح ا الذي خرج ف
ال   كرثما الدكت ت الباح ا، م  اعتنا  قلأم ل  الت بيقي  على  ريج الفروع  

الته.   على الأص ل، وثم  م ض ع تٍ
بحة " تاٍ  تحليلي  مؤصلل  لتخريج الفروع على الأص ل    الدراسة الثانية:

الأص ليا والفقها " للدكت ت ةبريل    ااهدي ميغا، وثم  بحة نال  ه  عند  
   ه.1422مؤلفه  تة  الدكت تاه   أص ل الفقه م  ةام   أم القرى ٍن   

   :وثمذه الدتاٍ  ٍيزه ع  ٍا قتها بأمري 
التفرق   ا "التخريج" ااتب ع    الأمر الأول: وثم  الأثمم، حية نبله على 

و"الت "على"،  "م  قلحرف  قلحرف  ااتب ع  فقال:  خريج"  التباسٌ  » "،  وثمناك 
الأص ل"، يا بّ م    علىالأص ل"، و" ريج الفروع    منشديدٌ  ا " ريج الفروع  

ا -عدما الانتباه له خل  ا  ا التخريج الذي بم نى اٍتنبا  الأحكام    ٍ م     - تأ
الذي ثم     الأ ل  التف يلي    اٍ   الق اعد الأص لي ، وثم  الاةتها  اا لق،

الفروع   وكلياه    من " ريج  وال ن ،  الكتاب،  ن  ص  م   أي  الأص ل"، 
الشري  ، ومقاصدثما ال ام ، و ا التخريج بم نى إ راز مآخذ الفروع اا تنب    
ااروي  ع  الأئم  ا،تهدي ث لت هيل فقه قياس الأشباه، والأم ال، والنظائر،  

 .(1) «وثم  " ريج الفروع على الأص ل"

 
وقد أطال    ،(14(  تاٍ  تحليلي  مؤصل  لتخريج الفروع على الأص ل عند الأص ليا والفقها . ص)1)

ا صني  الباحة   الدكت ت ةبريل ميغا   التنبيه على الفرق  ا ن عي التخريج ااشات إليهما، منتقد 
الته أسماه:    ي  ال  الباحة  ع مان ش شان   عدم التفرق   ينهما، تحِ م لم   تٍ ان أن تٍ

 ( 22-16) : ش شان لم ت الج حقيق  علم  ريج الفروع على الأص ل. انظر
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  بم التنبيه -: وثم  ناتج ع  الأمر الأول، حية أضاف  ر الثانيالأم
 : ن عا آخري  م  أن اع التخريج، وهما -ال ا ق
  ريج الأص ل م  الأص ل.   - 1
  ريج الفروع م  الفروع. - 2

فقد    ث واا كانِ  تاٍتاه قائم   على " ريج الفروع على الأص ل"  ونَ ا ه
التخريج على أن اع  لدتاٍته  تناولَ ققي  اادخل  فاته   ،ٍبيل  أنه  فضلا  على 
، وثم  ما ٍيتض   يانه يقتضيهما الاٍتقرا ا   ،ن عان آخران م  أن اع التخريج

 بمشيئ  الله.
وثم     ،"نظري  التخريج   الفقه الإٍلامي" للدكت ت ن ات    الشيلي  الثالثة:

 ثمو. 1418بحةٌ نالَ  ه  تة  اااة ت  بجام   محمد الخامس قلرق  ٍن  
وثمذا الب ةا اقت ر فيه مؤلفاه على ما يمك  أن يا ملى "قلتخريج ااذثمبي"ث 

التخريج: ثم   »فإن ما اختاته م  ت ريها للتخريج يدلت على  ل ، حية قال:  
وق اعد ه،   اراقا   ااذثمم،  ن  ص  على  ال ملي   الشرعي   الأحكام  تفري ا 

. فلم يق د   بح ه الكلامَ على ما يت للق قلتخريج الأص ه، أو  (1) «م ل م  
 ما كان له لث ا بإ راز  الخلاف  ا ااذاثمم. 

وثم   .  ال  عان" نا  الأص ل على الأص ل" للدكت ت وليد    فهد    :الرابعة
بحة نال  ه  تة  الدكت تاه   أص ل الفقه م  ةام   الإمام محمد    ٍ     

   ثمو.1428ٍن  
  نْ إ  وقد اعتنى بأحد أن اع التخريج وثم  " ريج الأص ل على الأص ل"، و 

 
 ( 62( نظري  التخريج )1)
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إ ا  »أسماه " نا  الأص ل على الأص ل"، وقد حاولَ أن يميّ ز  ينهما   ق له:  
ض  وةها الالتقا   ا " ريج الأص ل على الأص ل"،  تبال ما ٍبق، فإنه يت

يلتقيان   أن كلاًّ منهما فيه اٍتنباٌ    و" نا  الأص ل على الأص ل"، فهما 
أاخرى أص لي   قاعدمما  على  ترتيبها  خلال   م   أص لي   قاعدمما  أنل   ،لحكم     اَ  

فيها على حاكما   ا  قٍتنبا  آتا   الأئم    الق اعد ال  لم ين ّ "التخريج" يا نَى 
 م  ق اعدَ أخرى من  صا على حاكم ها.  

أما "البنا " فالنظر الأصلي فيه إا ترتيم القاعدمم الأص لي  على ا ثما  
م  الق اعد الأص لي ، وأما النظر إا الأق ال فلا يا تَبر م  أٍاس عملي  البنا ،  

البنا ،   الخ      م   ال     إا  يش   سا  الأق ال  تلازم  ثمذا  وإنما  وعلى 
"فالتخريج" يا دّ  نا  ث لأن فيه ترتيب ا لقاعدمم على أخرى، أما البنا ا فقد يك ن  

وتبما لا يك ن كذل  إن لم يرتبط بما    ، ريج ا إن اتتبط قٍتخراج آتا  الأئم 
   .(1) « اك ر 

والظاثمرا أنل محاولَ  التفرق   ا "التخريج" و"البنا " لا تك نا إلا  تكلتها  
"التخريج" يختبت  ظاثمرث   ي   ا إا أن م  ل   الفرقَ  ينهما  الزعمَ بأن  فإن 

وأنّ م  ل  "البنا " قد يك ن ا رف     ،بم رف  آتا  الأئم    الق اعد الأص لي 
الق اعد   ترتيم   يك نا ،ر    يان   قد  أنه  بم نى  لغ ه،  يك ن  وقد  الإمام،  تأي 

ها على   ض  ون الكشه ع  آتا  الأئم ..  ع ى لا ت تقيم نظرتًّ ولا      ض 
 عمليًّا.

الق اعد   ااتب ع بحرف "على" ثم  عاا ترتيم  فإن "التخريج"  ث  أما نظرتًّ
 

 ( 47(  نا  الأص ل على الأص ل )1)
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الفاضل     أقرل الدكت ت  الأص لي    ضها على   ض كما ٍي تي  يانه، وكما 
 .  «إن التخريجَ يا دت  نا   »كلامه ال ا ق: 
ثمي اٍتنباٌ  للق اعد، فيه نظرث لأن    ن اعتبات عملي  "البنا "فإوأما عمليًّاث  

ها على   ض لا تَ   الاٍتنبا ، وإنما ت نى    يانَ ترتيم  الق اعد  الأص لي    ض 
"الإلحاق" أو "الت ةيه"، و ل  لبيان مآخذ الق اعد الأص لي ، ٍ ا  أكان ثمذا  

ا أص ليًّا ا كلاميًّا أو م خذ  د اٍتنبا ا قاعد  ،اا خذا م خذ  مما أص لي   وأما إ ا قا  
   والله أعلم.كما ٍي تي، فه   ريج "الأص ل م  الأص ل"،    الأ ل م  

"نظري   ريج الفروع على الأص ل وت بيقاتها اا اصرمم   الفقه    :الخامسة
الإٍلامي" للباحة خالد القا تي، وثمي أطروح  مقدم  لنيل شها مم الدكت تاه  

 ثمو. 1439  الفقه وأص له م  ةام   قتن  قلجزائر ٍن   
قلبيان   وعَرَض  الأص ل،  على  الفروع  لتخريج   قلت صيل  الباحةا  اعتنى 

 "التخريج على الأص ل"، و"التخريج م  الأص ل". ولم يك  م    للفرق   ا 
ارض  بح  ه الكلاما على أن اع التخريج ااختلف . وقد أةاَ  الباحةا حقيق      
وفرمم الت بيقاه اا اصرمم م  الفقه الإٍلامي على  ريج الفروع على الأص ل  

ال ، فهي متميزمم   ثمذا الجانم الت  بيقي على اا ائل    أك ر م  ثل ي الرٍ
 اا اصرمم.

الأص ل  تاٍ     السادسة: على  الفروع  الأص ليا    ريج  "مناثمج 
ال  قادّ مِ   لصيلي  تحليلي  ت بيقي "، للدكت ت جمال عبد الغ  ٍ ل ، وثمي تٍ
لنيل  تة  الدكت تاه   أص ل الفقه م  كلي  الشري   والقان ن قلقاثمرمم ٍن   

 ثمو.  1436
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ال  لم تك    ص تتها النهائي  إلا  والن خ ا ال  ا اِ عليها م  ثمذه الرٍ طل 
ل أنل أثممل ما يميّ زثما أمران    :أنه يمك ا أن ن جّ 

ولم يا بَق إا ثمذا فيما    ،أنه أوصل أن اع "التخريج" إا ٍب   أن اع  الأول:
ل الكلامَ فيها، واكت  ،يا لَم ن  فإ  ثقلإشاتمم إليها، وثمذا يكفيهفي  لكنّه لم ياف ّ 

فقط الأص ل"  الفروع على  الت صيل "لتخريج  قائمٌ  على  فلم يك     ، تاٍتَه 
 التف يلا    كر أن اع  التخريج م  مقتضياه بح ه.

ثوالاة    الثاني: م   أك ر  "التخريج"    لكاتام  ااف لل   الت ليلي   الدتاٍ  
ال ، والنتائجا ال يب  ال  ت صلل إليها م  خلال ثمذه الت ليل الذي   يجدات  الرٍ

 .  (1) قلاطلاع  عليه   بح ه
بق -وثمناك     ضا الدتاٍاه ااخت رمم ال  حامِ ح ل    - إا ةانم ماٍ 

ولا حققِ اارا ب   جم  "أن اع التخريج"،   ،اا ض ع لكنها لم ته  قا ل ب

 
و ا أن ك   ا منها    ،( ناقش الباحة الك   م  القضات اا اتمم ح ل كلّ  كتابا م  كاتام التخريج1)

، ول ل م  النتائج ال  اٍت قفت   ،محلت نَظَر ت له للدع ى اا اتمم ح ل كتاب    :و ا ما يراه ص اق 
التمهيد للإٍن ي بأن أك رَ فروعه الفقهي  من  رمٌم   أ  اب محد مم، وثمذه الدع ى تبناثما محققا  

قهي   الكتاب الدكت ت محمد ح   ثميت  حية ا عى أن أك ر م  ُانا قاائ  م  ِم ع الفروع الف
  ، تدوت ح ل ال لاق وألفاظه، وتا  ه عليها آخرون، ولك  الدكت ت الباح ا لم يا لّ م بهذه الن ب 

. وأما الباحةا فقد ناقش ثمذه الدع ى  ...«إن ثمذا التقدير ا  ص ي ، وت  زه الدق »فقال:  
  اات لق     ريق  عملي  حية ح ر جمي  الفروع الفقهي    الكتاب، ثم ح م ن ب  الفروع الفقهي

قاائ  م  فروع الكتاب، وليس    17قل لاق إا ِم ع اا ائل الأخرى، فتبا أنها لا تتجاوز  
  ، (34مقدم  المحقق  . محمد ثميت  لكتاب التمهيد )  : كما يادلعى أنها ت ل إا ُانا قاائ . انظر

( والأص ليا  الفقها   عند  ا159التخريج  الأص ليا    ريج  ومناثمج  الأص ل  (،  على  لفروع 
(362) 
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وت  تثما   بها،  الاعتنا   إا  الب ةا  ثمذا  ق د  سا  على خ ائ ها،  والكلام 
 ٍ لدتا مدخلا   تك ن  ثمذا  بحية  الفقهي    ف وثم     ،ااباتك  الف    "التخريج 

عليها قلت بيق  الاٍتدلال  م الَ   يَضبطا  الذي  م    ،والأص ه"  ويتَ قلقا 
 اطرا ثما عند القائلا بها م  أتقب ااذاثمم الذي   ن ا الأحكام عليها.

   :منهج البحث
الإةرا اه  اعتمد الب ةا على اانهج الاٍتقرائي الت ليلي، و ل  قتباع  

 الآتي :  
ةا على أق الهم م   ت رفاه الأئم ، وت رفاه ااخرّ  تتب  واٍتقرا   :أولا 

 وكتم الفقه، وكتم  ريج الفروع على الأص ل. ،خلال كتم الأص ل
تتب  ااته ااخرةا    م   ، ا أن اع التخريج ال  تم تصدثما  تمييزال  :ثانياا 

 م  ساتٍ  عملي  التخريج. 
التم يل على كل ن ع م  أن اع التخريج م  الالتزام  ن ب  الأق ال    ثالثاا:

   لا م  كتم ا ثمم. ،ااخرة  لأص ابها م  كتبهم 
 :خطة البحث

هيد  ،اقتضِ طبي   اا ض ع أن ياق لم الب ة إا مقدم  ، ومب  ا   ،وٍ
 وخاٍ . 

  ،والدتاٍاه ال ا ق   ،وأهميته  ،وأثمدافه  ،ففي  يان فكرمم الب ة  أما المقدمة
 ومنهجه، وخ ته.

و ل       ،بم ض ع الب ة  ق ا مت لّ    م  ل اها    يان    ففيالتمهيد  أما  و 
  :م لبا 
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   .  ت ريه الفرع والأصل :المطلب الأول 
  .   يان اارا  قلاةتها  وطبقاه ا،تهدي  والمطلب الثاني:

  : وفيه مطلبان  ،في حقيقة التخريجف  :المبحث الأولأما 
 ت ريه التخريج لغ . :المطلب الأول 
   :ت ريه التخريج اص لاح ا، وفيه فروع المطلب الثاني: 

 التخريج عند الن  يا. :الفرع الأول
 التخريج عند المحدثا.  :الفرع الثاني

 التخريج عند الفقها  والأص ليا. :الفرع الثالث
 تنبيهاه ح ل م نى "التخريج".  :الفرع الرابع

 الت ريه ااختات ا  ل  "التخريج الفقهي والأص ه".المطلب الثالث: 
   :مطالب ثمانيةوفيه  ،في أنواع التخريجف  :المبحث الثانيوأما 

   .الأص ل م  الأص ل ريج   المطلب الأول:
   . ريج الأص ل على الأص ل المطلب الثاني: 
   . ريج الأص ل م  الفروع :المطلب الثالث
   . ريج الفروع م  الأص ل  :المطلب الرابع

 . ريج الفروع على الأص ل  :المطلب الخامس 
   . ريج الفروع م  الفروع : المطلب السادس

 . ريج الفروع على الفروع :المطلب السابع
 التلازم والترا ط  ا أن اع التخريج.   :المطلب الثامن

   .ثم الخاٍ  وفيها أثمم النتائج والت صياه ااقترح 
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وأن    ، علينا قل لم والناف  وال مل ال الح  وختام ا أٍ ل الله الكريم أن يم ل 
وآخر  ع انا    ،الكريموأن يج له خال  ا ل ةهه    ،وقاتئه  ،هينف  بهذا الب ة كاتبَ 

 ن الحمد لله تب ال ااا. أ
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 التمهيد  
 في بيان مصطلحات تتعلق بموضوع البحث 

اا كانِ محاول ا ال ق ف على حقيق  "التخريج الفقهي والأص ه" مت قف    
   :على  يان أمري 

رلج عليها ،م نى الأص ل، والفروع :الأول رلج منها.    وأ  ،اللاتي يخا  يخا
 .م رف ا طبقاه ا،تهدي  الذي  يق م ن   ملي  التخريج :والثاني

اا لبا   "التمهيد"    الأمري    ثمذا  نتكللم على ثمذي   أن  لزام ا  كان 
 الآتيا:

 المطلب الأول: تعريف الفرع والأصل 
   :«الفرع»تعريف  :الفرع الأول

   : الفرع لغة :أول
  ص ي ٌ   أَصلٌ   :والَ اْا   ،والرلا ا   ،الفا ا » :  «لفرعا»قال ا   فاتس   م نى  

اٍبا غا   ،وسماا اّ   ،وَاتْت فاعا   ،عالا اّ   عَلَى  يَدالت     .(1) «الشّي     أعَْلى  وثم   الفرعا،   ل َ   م .  وَ
الفي مي   ، أَصْل ه  م    يتَفرلعا   ما  وثم   ،أعَْلَاها   شَيْ ا   كالّ    م   الفرعا »  :وقال 

اِ   :ياقال  ومنها   ،فروعٌ   والجم ا: ِْ   م ائلَ   الَأصل    ثَمذَا  م  ْ   فوَرلعْ   :أَيْ   ،فتفرلعَ
اِ  ِْ   اٍتخرَةْ ﴾  ی ی ی ی ئج  ﴿  :. ومنه ق له ت اا(2) « فَخرةَ

 ي   أعلاثما.
ا  :ثانياا     : الفرع اصطلاحا

 
 ( 4/491مقاييس اللغ  ) (1)
 ( 2/469اا باح اان    اريم الشرح الكب  ) (2)
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 . (1) « الفقه  علم        اابيلن   ااف لل ا   أحكاماها  الشري  :  فروع»قال التفتازاني:  
   :الشنقي ي   شرح ق ل صاحم مراقي ال    وقال الشيخ  

   ف   الف ل  كندبا م لق ا  *** والفرعا حكما الشرع  قد ت للقا  
ه م   ف خبر أن الفرعَ ثم  حكما الشرع اات لّ ق   ف   ف ل  ااكلل »قال:  

، أو حرام ا  . (2) « أو خلاف الأوا ،أو مباح ا ،ك نه واةب ا، أو مندوق 
يمك  الق لا بأن الفرعَ ثم : الحكما الشرعي، واارا   ه: "مقتضى وعلى ثمذا  

، أو ثم  "ما قضى  ه الشرعا على أف ال  (3)خ اب الله اات لق بأف ال ااكلفا"
"ال لما  ت ريفه:  الفقه، كما ةا     الفروع ثم   ال لما بهذه    ااكلفا". ويك ن 

 يلي ". التف  الأ ل   م  ااكت م ال ملي    قلأحكام الشرعي 
واةب ا يك ن  ااكلله   م    م ت بًّا  ،فف لٌ    وتا  ٌ   ،محرم ا  وثالةٌ   ،وآخرا 

لغ ه  وخامسٌ   ،مكروثم ا يك ن شرط ا  وف لٌ  لغ ه  ،مباح ا،  يك ن تكن ا    ، وف لٌ 
ا سٌ عزيم ، وثمكذا..  ،وخامسٌ تخ      ،وتا ٌ  قضا    ،وثالةٌ أ ا     وٍ

 
 (1/11( شرح التل ي  على الت ضي  )1)
 (36/ 1( ن ر ال تو  على مراقي ال     )2)
يفرّ ق الأص لي ن  ا الحكم 3) ااك  ،(  ت للق  ه الحكم، وثم  ف ل  ت اا، وما    ، لهوثم  خ اب الله 

وأما ال اةم فه  ف لا ااكلله    ، فال ة ب م لا  ثم  حكم الله عز وةل ال الم للف ل طلب ا ةازم ا
وااق     ف ل ااكله ثم  ما    ،لأن الأحكام إنما تت لق بأف ال ااكلفا  ثالذي ت للق  ه ال ة ب

 . قال الإٍن ي:  وم ل  ل  يقال   ققي الأحكام التكليفي  ، صدت عنه م  ق ل أو ف ل أو اعتقا 
ال اةم ال ة با ثم   ت للق  ه  الذي  الف ل  ااندوب، والذي    ،»فإن  الندب ثم   ت للق  ه  والذي 

الت ريم ثم  الحرام ت للق  ه  الن ت زثم   أ    الدكت ت محمد  للشيخ  الفقه  ت لقِ  ه    ،أص ل  والذي 
ااكروه ثم   ااباح  ، الكراثم   ثم   الإقح   ت لقِ  ه  ال  ل   «. والذي  ال ص ل    نهاي   منهاج  شرح 

 . (1/51) ،(2/814الت ب  شرح الت رير للمر اوي ) :(، وانظر 1/73)
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واةب ٌ  الظهر  م ت   ،ف لامم  فيها    ،ب والرك تان   دثما  الأصا    وفرق   
وف لها   وقتها    ،والرك ع فيها تك   ،والأكل فيها حرام ومف دٌ لها  ،مكروثم 

 . وثمكذا. .وق رثما للم افر تخ   ،و  د وقتها قضا  ، أ ا 
الشرعي   :تنبيه الأحكام  بأنها  "الفروع"  أن اع    ،ت ريه  جمي   م لر ٌ    

  "التخريج" ال  ٍي تي  كرثما.
   :«الأصل»الفرع الثاني: تعريف 

   :تعريف الأصل لغة :أول
ما،  وَال لا ا   الهمَْزَمما »:«أصل»ثمو(   ما مم    395قال ا   فاتس )   ثَلَاثَ ا   وَاللال

ث  م  ْ    وَْ ضاهَا   ماتَباع دا   أاصا لا  ٍَاسا :  أَحَداثَما   وَْ ضا   ،الحيَل ا :  وَال لاني    ،الشليْ     أَ
يّ    وَْ دَ  النلهات   م  َ  كَانَ   مَا: وَال لال ةا    .(1) « الَ ش 

قال الفي مي    ،«التخريج »أن اا نى الأول ثم  اارا    مب ة  في  ولا يخ
فَلاها، وأٍاسا   الشي     أَصْلا »  :ثمو(770) ٍْ َِ   الشلي َ   وَاٍتَ صلَ   ،أَصلاه  الحائط    أَ   ثب

  الشلي      ل َ   وة  ا   يَ تن دا   مَا  شَي ا   كالّ    أَصلا   :قيلَ   حتىل   ثمّ ك وارَ   ،وقَ  يَ   أَصلاه
 .(2) « أاص لٌ :  وَالجم ا  .ل لجدوَل    أَصلٌ  وَالنولهْرا  ،لل لَد   أصلٌ  فالَأبا  ،إليه

ا  « الأصل»معنى   :ثانيا   :اصطلاحا
، منها   « الأصل»اٍت مل الفقها  والأص لي ن م  ل     : (3) على عدمم م انا

  وال ن    الكتاب  اا  ل    ثمذه      الأصل:  الفقها   يق ل  كما  :الدليل  -1

 
 ( 1/109( مقاييس اللغ  )1)
 . (1/16( اا باح اان    اريم الشرح الكب  )2)
 ( 17، 1/16الب ر المحيط ) ،( 1/114نفائس الأص ل ) :( يراة 3)
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 . عليها الدليل: أي  والإجماع،
  مقدم   الخاص  أن  الأصل:  الأص لي ن  يق ل  كما:  اا تمرمم  القاعدمم  - 2
  الخبر  و   التقديم  اابتدأ     الأصل:  الن امم  يق ل  وكما  الت اتض،  عند  ال ام  على

 . الت خ 
. كان  ما  على  كان  ما   قا    الأصل:  الأص لي ن  يق ل  كما:  الراة   -3
 .الشرعي  التكاليه م  الذم   را مم  والأصل 
   لا   ااقدتمم   الفروض  منه   رج   الذي   ال د  :  أي  الفرضي ،  اا  ل   مخرج   -4
  ،3  ،2  اا ائل   وأص ل  كذا.  اا  ل   ثمذه   أصل :  الفرضي ن  يق ل   كما   ك ر،

4، 6،  8، 12،  18،  24 .  
 . و ل    قب القياس ،اا  ل  ااقيس عليها - 5

المراد   علم    «بـالأصول»وأما  أربعة    «التخريج»في  على  يشتمل  فإنه 
 :  (1)أمور

  ،الأ ل  الشرعي  ٍ ا  أكانِ أ ل  إجمالي  كالكتاب وال ن  والإجماع  :أولا 
 والأحا ية النب ي .  ،أم أ ل  تف يلي  كآحا  الآته القرآني 

الأص لي   :ثانياا  الاٍتنبا   ،الق اعد  ق اعد  ااتم ل     وق اعد    ،وثمي 
   الترةي .

 
(  كر كلٌّ م   . ةبريل    مهدي ميغا، و . جمال ٍ ل  ثلاث  م انا م  م اني "الأص ل"    1)

على الرام م  أهميته    يان " ريج    ،ولم يش وا إا اا نى الرا   وثم  "الأص ل الكلامي "  ،التخريج
على الأص ل   تاٍ  تحليلي  مؤصل  لتخريج الفروع    :الأص ل على الأص ل" كما ٍي تي  يانه. انظر

 ( 38مناثمج الأص ليا    ريج الفروع على الأص ل )  ،(102)
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 ا.ومقاصد الشري   بأق امها ومراتبه ،الق اعد الفقهي  :ثالثاا 
  ،ااقالاه الإٍلامي    تندا إليها أص ابا الأص ل الكلامي  ال  يَ   :رابعاا 

وطريق الت  ا    ،كالخلاف   كلام الله ت اا، وصفاته، وخلق أف ال ال با 
 وا ثما.   ،والقبي 

فإذا أ طلق مصطلح "الأصل" في علم "التخريج" فإنه ي راد به أحد  هذه  
 ه كما سيأتي تفصيله. المعاني بحسب نوع التخريج وطبيعت

قلق اعد  وم   "التخريج"  "الأص ل"    م نى  الق لا  تخ يب  ثمل كان    
الأص لي  فقط  ون ا ثما، ق لا  ِانب ا لل  اب، ومخالف ا ل ني  الأئم  وت رتف   

ولا ي ر  على جمي  أن اع التخريجث إ  إن "التخريجَ" قد يك نا أصلا     ، ااخرّ ةا 
، وأصلا  م  أصل  ، سا يشمله م  ل  "التخريج"    ،على أصلا وأصلا  م  فرعا

 بم ناه ال اٍ  والأعم، والله أعلم.
 الجتهاد وطبقات المجتهدين  : المطلب الثاني
   :المراد بالجتهاد :الفرع الأول

 . (1) ال اق    وثم    -والفت    قلضم -  الجهد   م    وزن افت ال  الاةتها  لغ  على
ِ   :وقال القرا  وضمها. ونوَقَل ع     الجيم،   فت :  الجهَد   ا   ال ربا   فرلق

قلضم:    نف ي، والجاهد  ةَهده:  ااشق ، يقال:  ا   فاتس أن الجهَد قلفت 
  ، [79:  الت   ]  ﴾ ئۆ  ئو ئو ئۇ ئۇ﴿  :  ت اا  الله   ومنه ق ل  ،ال اق 

 
  ،(8/3865الت ب  شرح الت رير )  ،(197/  6(، الب ر المحيط )1/394نهاي  ال  ل )  :انظر  (1)

 ( 4/457شرح الك كم اان  ) 
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  تدل  وثمي  ،اا انامم  لفر   "اةتهد"   . وزا  القرا  بأن "التا "   (1) طاقتهم :  أي
ا ،  الشي   ت اطي  على  أ د   "اقترع"،   و  "اقتل "،  نح    عليه،  شديد  وإقبال     لاجا

 .(2) التا  لأةل  "ك م"ث م  أ لغ  ثم  و"اكت م"
الٍ     ال اق  واٍتفراغ  اللغ ي للاةتها  يجم ه  ذل  اا نى  وم  ثم فإن 

مشق  فيه  يك ن  الح ي     ،فيما  الأم ت  تك ن   تح يل  اللازم   ااشق   وأن 
 .(3) أو الأم ت اا ن ي  كإعمال الذثم  والفكر  ،كَ مْل الحجر ال قيل

   : وأما في الصطلاح
  ، (4) الشرع   بأحكام  ال لم     ا،ه    ف رفه الغزاه ووافقه ا  ا قدام  بأنه  ذل

التام ثم    الأحكام   م     شي ا   الظ ّ    طلم      الٍ     اٍتفراغ :  وأن الاةتها  
 .(5) عليه. وقاله الآمدي اازيد  ع  ال جزَ  النفس م   يحس وةها  على  الشرعي 

اٍتفراغ:  القرا   وقال   شرعي  ل م  فيه  يل قه  فيما  النظر     الٍ    ثم  
 .(6) اص لاحا  

ا  ا    بحاكْما   ظ اّ   لت  يل  الٍ     الفقيه  اٍتفراغا   :بأنه  الحاةم   وعرّفه 

 
 ( 1/200م جم مقاييس اللغ  لا   فاتس ) :انظر (1)
 ( 9/3788نفائس الأص ل ) (2)
وثمي    ، (30تها    منا  الحكم الشرعي  تاٍ  لصيلي  ت بيقي  للباحة  لقاٍم الز يدي )( الاة3)

ال   كت تاه ن قشِ بجام   أم القرى   ثمو  1435تٍ
 ( 375وتوض  الناظر ) ،(2/382اا ت في ) :( انظر4)
 ( 4/197الإحكام ) (5)
 (336شرح تنقي  الف  ل ) :انظر (6)
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 .(1) شرعي
  متقاتبٌ    ل    وجمي ا »  :ويلاحظ تقاتابا ثمذه الت ريفاه كما قال ال   

 .(2) «مت اوت    يك  لم إن
   :طبقات المجتهدين :الفرع الثاني

  وفَهم ا،  ،ن   أثملا ال لم ع لم ا، وعَملا ، و ت  ضلَ شا  الله عز وةل أن يتفا
هم،  الله  أ قى  و  يتناقلا بقيِ  ف كرَ   ض  ون  صاهم  أثملا  و ها،  أق الهام  ها  يتداتٍ

   وعملا  معلم ا    أقلّ   نيك ن  قد لا  أق الا آخري     هواندثر   ،م     د ثمم  ال لم 
بم  : ﴿قال الله ت ااو ﴾،  ہ ھ ھ ھھ  ﴿كما قال ت اا    ،الأوّلا 

 ﴾.  بى بي تج تح تخ تم تى تي
، فلا ي  انا أن  "التخريج الفقهي والأص ه"واا كان م ض عا الب ة ع   

لتتمايز عند القاتئ    ،ا،تهدي  ومراتبهم، وم رف  حقيق  كل مرتب   كر  نغَفالَ ع   
اه ويتض   وتاثمم      ،أعمالا ا،تهدي  فكلت ن عا م  أن اع    ، "التخريج"  ساتٍ

   ض.  الاةتها   ونَ  التخريج يختبت  ه   ضا أثمل  
عتبات ما حباثمم الله عز وةل  واا تكللم الأص لي ن ع  طبقاه ا،تهدي  ق

  ، كروا أنهم على أق ام  ،، وفهم ا   أحكام الشري  (3) م  قدتمما على الاةتها  
 

 ( 3/288 يان ااخت ر ) :انظر (1)
 . (576/ 3شرح مخت ر الروض  ) (2)
الب ة قعتبات م اق هم م  الاةتها 3) ال فامم كما ثم  متلب       ،( ال برمم    وليس قعتبات ٍن اه 

الاةتها  كما   على  القدتمم  للزم   وتٌ    وإن كان  ا،تهدي ،  طبقاه  أو  الفقها   تراةم  كتم 
لا مان  م  أن يج   الله على الأم  م  يبلغ  تةاه ا،تهدي     ٍيظهر م  تق يم ا،تهدي . و 

 . ون ازل ع ره  ،ال   ت اات خرمم م  الالتفاه أن كلل ِتهدا يناٍم زمانه
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 : (1) يمك  إتةاعاها إا ق ما 
 ا،تهد اا لق.  :الأول
 ا،تهد ااقيّد.   :والثاني

  :وثمذا ا،تهد ااقيلد على أن اع
ا اةتها اه  ب ض   ا بمذثمم  إما أن يك ن مقيلد  إمامه،    م ائل ال لم، أو مقيد 

ا   مذثمم   ا   الفت ى. أو مقيد     إمامه، أو ِتهد 
  ه  الذي ي تقلت ، ف(2) أي اا تقلفأما القسم الأول: وهو المجتهد المطلَق  

  ،أحد  بمذثمم    دا وتقيت   ، بإ تاك الأحكام الشرعي  م  الأ ل  الشرعي  م  ا  تقليد
على   اةتها اه  يقت ر  ي تقل  ولا  أنه  ا ه، كما  الفقه  ون  أ  اب  م   قب 

اةتها اه   الأص ل ال  ي تمد عليها   اٍتنبا  الأحكام ع  ا ه، ك م ال  
الأئم  الأت    أبي حنيف ، ومال ، والشاف ي، وأحمدث أص اب  ااذاثمم ااتب ع   

 ون أن يق دَ   واتباع أق الهم،  ،ال  ق لم الله ت اا الأمَّ  بح كْمت ه على طرائقهم
 

انظر1)  ):  ( ال لاح  لا    واا تف   ااف   وما   دثما86أ ب  القيم    ،(  لا    اا ق ا  وإعلام 
(، والر  على م  أخلد إا الأتض  16   حمدان )صف  الفت ى وااف  واا تف  لا  ،(6/125)

( اراتم    ، وما   دثما(  30لل ي طي  "التخريج"  الباح ا   كتا ه  ي ق ب  الدكت ت  وقد عرض 
اا اصري  أو  القدما   ما  كره  ا،تهدي ، ٍ ا   )آ وناقش   ض    ،وطبقاه  انظر  - 299تائهم. 

319.) 
و ا أن اا تقل قد فاقد م   ثمر، ول  أتا ه    ،هد اا لق( لل ي طي تفرقٌ   ا ا،تهد اا تقل وا،ت2)

الإن ان الي م لامتن  عليه، ونقل ع  ا   اان  أن ٍبمَ ت ذتت وة  ه ثم  اٍتي اب ااتقدما جمي   
طرق الاٍتنبا  والق اعد. ثم  اّ أن ا،تهد اا لق ا  اا تقل م ة ٌ  وثم  م  لم يبتكر لنف ه  

الر  على م  أخلد إا الأتض    : إماما م  أئم  ااذاثمم   الاةتها . انظر  ق اعد،  ل ٍل  طريق  
 . وبهذا التقرير يؤول الخلاف إا اللفظ ،(39)
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 واحدٌ منهم  ل ، ولم يدعْا إليه. 
 :  (1) ويمتاز ا،تهد اا لق اا تقل ع  ا ه   لاث مَيزاه

. بم نى  يت رلف   الأاص ل وَالق اعد ال  ي تنبط منها الفقه  هأنَ  :أَحدها 
 وي تدل عليها، وي تدتك على مَْ  ٍبقه.  ،أن ي تقل بها

ه لأخذ الفقه  وينبّ    ،هال أحكامَ في  ّ    ،والآثاتَ   الأحا يةَ   أن يجم َ   :ثانيها 
 . هالَ  محتم  وي اّ    ،ها على   ض    ضَ ويرةّ    ،هافَ مختل    ويجم ا  ،منها

القرون  ق قلج اب فيه م    بَ عليه سا لم يا    ا ال  تر    ع التفاتي َ فرّ أن يا   :ثالثها 
 . ااشه   لها قلخ

 .(2) م  ال ما   ل له القب لا زل نوَ وثمي أن يوا  :يمك  إضافتهاوخ ل  تا    
ي تي عند  يان أن اع التخريج أن ا،تهد اا لق ثم  م  يق م  تخريج   وٍ

مَ  الأص ل"ث لأنه ثم   "الفروع م   الأص ل"، وكذل   يانشئا "الأص ل م      
ائر    ،ااذثممَ أص لا  وفروع ا قائمٌ  على  وٍ أن اعها  التخريجاه على اختلاف 

   ه.لأص له واةتها      ٌ أق اله، متتبّ  
  فه  م  لم يبلغ  تةَ  الإطلاق    ،وهو المجتهد المقيَّد  ،وأما القسم الثاني

وإما   ريق     ،م ائله  أو بأحد    ،وإنما كان تقييداه إما  ن عا م  ال لم  ،  الاةتها 
 م  طرائق أحد ا،تهدي . 

 
 ( 80الإن اف    يان أٍباب الاختلاف ل ه الله لدثمل ي ) (1)
الدثمل ي2) الشيخ  القب ل كما  كر  ثمذا  وطريق  م   »  :(  جماعاهٌ  علمه  إ ا  ياقب ل  م   أن  ال لما  

قرونٌ   والإقبال  القب ل  على  ل   ويمضي  الفقه،  وحفاظ كتم  والأص ليا  والمحدثا  اافَّ ري  
 ( 81مت اول ، حتى يدخلَ  ل    صميم القل ب«. الإن اف )
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  فهو المجتهد المقيَّد بنوعٍ من العلم أو بأحد مسائله،  : النوع الأول  فأما 
كالاةتها    أحكام ال لامم  ون ا ثما، أو أحكام ااناٍ ، أو الفرائض،  

اث كج از  الَحجْر على اادي ،    ،أو اا املاه ول  كان ا،تهَدا فيه حكم ا واحد 
وم  ثَمل فقد واص ه   ضا ا،تهدي   ،  بم  ل ا   والزواج  لا وه، فهذا ِتهدٌ مقيلدٌ 

 .(1) قلفَرَضيث لأنه أتق  الاةتهاَ    اا اتية  ون ا ثما
الاةتها    ثمذا  الخلافَ   ة از  الأص ليا   ب ض    ااقيّد    وحكى   ضا 

لا يج ز، وة لزه أ   ن ر    :، وقال طائف (2) الأص ليا: يج ز  فقال أك را   ،اا ائل
لا تنَب  على ا ثما     اا اتية فقطث لأن الفرائضَ      ال باغ م  الشاف ي 

  .( 3) م  الأحكام، بخلاف ا ثما
اشتر    ص ته ما ياشتَر    ا،تهد اا لق م  ال لم    ،وم  قال بح ازه

ا فيه، فالفرقا  ينه و ا   كلّ  ما يحيط قا  ل ، أو  فرع  ال لم الذي صات ِتهد 
وااقيّد ي رف    ،ا لَق ي رفا الأ لَ  لجمي  الأحكاما،تهد اا لق أن ا،تهدَ ا

اٍتنباطَ  يريد  الذي  لل كم  الأ ل   ع   جمي   الأ ل   تغيما   ض  قد  وكما  ه، 
اٍ   ،ا،تهد اا لق م  ل  فقال      ع  أت  اَ   ئل الإمام مال ٌ فكذل  ثمنا. وقد 

اِ     لا أ تي. :وثلاثا  ٍ
ه يات  لت  خ لاه    ريج "الفروع  وثمذا ا،تهد ااقيلد   لما أو  ب ض م ائل 

 
 ( 242( محاضراه   أص ل الفقه للشيخ ال لام  أحمد فهمي أ   ٍن  )1)
وا   الهمام م  الحنفي . انظر:    ،والرازي م  الشاف ي   ،والآمدي  ،وا    رثمان  ،( وثم  اختيات الغزاه2)

)  ، (2/353)  ىاا ت ف واا تف   ااف   )  ،(214أ ب  الأحكام    ،(6/25والمح  ل  وإحكام 
 ( 6/130إعلام اا ق ا ) ، (549الت رير ) ،(4/220)

 ( 91( أ ب ااف  واا تف  )3)
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مباشرمم  م    يب  ها  ال   يت لق قا  ل   ا  يَ تنبط حكم  إ  قد  م  الأص ل"، 
ا ق تقليد أو تقييد ت  تت  خ ل ه    ريج "الأص ل    وكذل  يمك ا   ،الأ ل   ونٍ 

ا  بابا م  أ  اب علم الأص ل كاٍتدلاله   م  الأص ل" إ ا كان اةتها اه مقيد 
 والله أعلم. ،على حجي  الإجماع، أو القياس، إ ا لم يا بَق إليه

التابعة  الجتهاد  طرق  بإحدى  المقيَّد  المجتهد  وهو  الثاني:  النوع  وأما 
   :بقاتللمجتهد المطلق، فهم على ط

لا  »، وثم  كما قال ا   ال لاح:  المنتسبالمطلق    المجتهد  : الطبقة الأولى
ا يك ن مقلّ   لك نه قد جم  الأوصاف    ،ولا    ليله،  لا   ااذثمم  ،لإمامه  د 

ل  طريقه   الاةتها ،    ،وال ل م ااشترط    اا تقل وإنما ينت م إليه لك نهٍ 
 . (1) «و عا إا ٍبيله

 :  (2) ثمذا الن عَ م  ا،تهدي  على أمري    حالهمواتفق مَ   كر 
 أنهم أقلت تتب   م   تة  ا،تهد اا لق اا تقل. :الأول
د وال ريق. :الثاني  أن تقييدَثمم قةتها   إمام هم كان م  قب اتفاق  ااق  

وقد ناقل عم  نا م إا ثمذا الن ع م  ا،تهدي  أنهم لم يك ن ا مقلّدي   
ي ا لأئمتهم. قال ا   ال لاح: » الذ ي  ثمم إليه الَمحقّ ق ن ما  ثمم    وَال ل  

 ل اا وةدوا    ،ا لهوثم  أَنهم صاتوا إ ا مَذثمم الشلاف ي لا تقليد    ،ناإليه أص ا ا 
دل  أنه  جي  نْ عليّ ال ّ   أَبي«. ثم نقل ع   الّ رق  طرقه   الاةتها  والفتاوى أٍَ

  لا أنال   ، وأعدلها  الأقَ ال    ه أتة َ  وةدنا ق لَ لَأنال   ثا ه  اتلب نَا الشلاف ي  ونَ :  قال
 

 ( 91( أ ب ااف  واا تف  )1)
 ( 126/ 6وإعلام اا ق ا لا   القيم ) ،(92  واا تف  لا   ال لاح )ااف أ ب  :( انظر2)
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 .(1) قلدناه 
ثمل اازنّي       ،ثَمذَا اللذ ي  كرَاها ماَ افق اا أمَرثمم  ه الشلاف ي»  :قال الن وي

   .(2) ه«ا    وتقليد   ،ه عَ  توَقْل يدهيَ نهَْ  يل َ مََ  إعلام" : ق له ،هوا ا  "،مخاْتَ ره"أول 
وم  لملل  »قال:  ثم    القيم   ض ا س  انت م إا ثمذه ال بق ،  و كر ا  ا 

ثمؤلا  وفتاويهم واختياتاتهم علم أنهم لم يك ن ا مقلّدي  لأئمتهم   كل    أح الَ 
واا تك ر،    ر، وإن كان منهم اا تقلت نكَ م  أن يا  هم لهم أظهرا ما قال ه، وخلافا 

 .(3) قلاةتها «  ل    الاٍتقلا الأئم    ثمؤلا   ونَ  وتتب ا 
إلا أنه لم يبَتكر   اا تقلّ  ق  اا لَ  ا،تهد   ثمذه ال بق  وإن  لغ تتب َ  ف احما 

فتاويه  وثم   ذل  أعرفا الناس    ، ل صات على أص ل إمامه  ،أص لا خاص    ه
عليه    ما لم ينبل   وقياس    ،م  التخريج عليها  امتمكن    ،هوأق اله، ومآخذه وأص ل

 . (4) على من  صه
ال بق  م  ا،تهدي  يمك  أن يات  ت ص  ا   ااتقدم لهذه  ال صه  وبهذا 

ت هم لتخريج "الأص ل م  الأص ل" و"الفروع م  الأص ل" تا  ا      ،ساتٍ
الكتاب   ن  ص  على  من بًّا  اةتها اثمم  واا كان  اا تقل.  للمجتهد   ل  

الإمام طريق   على  ساتٍ     ،وال ن   إا  بحاة ا  لي  ا  أنهم  أن اع  فالظ   ٍائر 
 التخريج. والله أعلم.  

 
 ( 92ااف  واا تف  لا   ال لاح ) ( أ ب1)
 ( 108( مقدم  ا،م ع )2)
 (6/126إعلام اا ق ا ع  تب ال ااا ) (3)
 (6/126إعلام اا ق ا ع  تب ال ااا )( 4)
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به مجتهدو هذه الطبقة في صناعة "التخريج الفقهي   أبرز ما يقومومن  
وم ائله  والأصولي": ااذثمم  إمام  ن  ص   نقلا  الناس     ثثم   أعَرفا  إنهم  إ  

ه  ،بأق اله فمتى ص ل النقلا ع  ثمذه ال بق  إا إمام ااذثمم فلا يا دَل    ،ون  ص 
 وإن كان ا اثمم ثق   َ يّ ن ا له مكانته علم ا وفضلا .  ،ع  نقل هم إا نقل  ا  ثمم

ه، ومحمد    الح     ،فلا يا دَل   نق ل الإمام أبي حنيف  ع  أبي يٍ 
فيقال عنها الف     شا لممٌ   واي ٌ ثمذه ت    :وإن توى ا هما عنه خلافَ توايتهما،  مخا

ولا يج ل ن تواي  الح      زت     ،أص ا ه الذي  ثمم أخبر بمذثمبه عنه  لر واي   
اٍه ألب  ت .كر وايَ  أبي يا 

م وتَ   وى ا  ا إ  ا تَ   أص اب مال ا وكذل  عند    ٍ ه ع  مال   وى ا ا القا
لا ا بها وألغ ا ما ٍ اثماشيئ    .ا قدما ا ت وايَ  ا   القاٍم وتة  ثما وعم 

ا يقبلا نَ عَنها ما كانَ م  ت وايَ  الرّ ي   وكذلَ  أَص ابا    ،واازني  ،الشلاف   ي إنمل
  ثَمؤالا   وَأةلت   لا  ْ ثمم س ل  ثم  م  فإ  ا توى عَنها اَ ا   ، وأم الهم  ،وحرمل   ،والب ي ي

ثوَْ تا  إ ليها م ل أبي  يلتفت ا  اله ت واي  أولئَ  لم    ، الحكم  عبد    وَا      ،منهم ما يخا
 .(1) ه ما حك ه عنها  ون ثَمؤالَا   ومذثمبا  ،هبمذثمب   أاولئَ َ  أعلما  :وَقال ا ،والزعفراني

   إ ليهم ع  إمامهم م    لَ ق  منهم تقبل مَا نا   طائفَ ا   كلت ف»  : يق ل ا   القيم
وإ ن كان    ، ق له وفت اه م  ا ه  لَها وأعلمَ   مالازمَ ا    ه وَأكْ رَ   كانَ أخبل    مَ   تواي   
 . (2) لمه وثقته وَصدقه«ع  ع   الآخرا  فَ دلا يا 

وثم  حفظا    ،وبهذا يظهر لهذه ال بق  م  ا،تهدي   وتاثمم   عملي  التخريج
 

ي  المحمدي  لا   القيم  (1)  . (   ا،م 222)الفروٍ
ي  المحمدي  لا   القيم )2)  .   ا،م  (221( الفروٍ
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أق ال الأئم  ا،تهدي  اا لَقا ونقلاها سا يا ت ان بها   د  ل     قي  أن اع  
  . والله أعلم ،ٍ ا  أكانِ أص لا أو فروع ا  ،التخريج عليها

اِْتَهد  وثم  مَْ     ،مجتهد التخريج  :يةالطبقة الثان  إ مَامه    ا    مَذْثَمم  يك ن 
 . هه وق اعدَ لك  لا يتوََ دلى أاص لَ   ، تقريره قلدلليل   ما تقلا  

شأنه يك ن    :ومن  بأ ل     ووو اعااأن  عاتف ا  الفقه،  بأص ل  خب  ا  قلفقه، 
،     ا بم ال  الأقي   واا اني، تام الاتتياض   التخريج  الأحكام تف يلا  

عليه   مذثمم إمامه بأص ل مذثمبه   قيم ا بإلحاق ما ليس بمن  صا   ،والاٍتنبا 
 .(1) وق اعده 

فيها  وأهم ما يمي ِّز  هذه الطبقة   إمامه أص لا    ن  صَ   خذا يتّ : أن ا،تهد 
   .ي تنبط منها نح  ما يف له اا تقل  ن  ص الشاتع

 .(2)   ااذثمم   "ال رق"و "ال ة ه أص ابا " :ق عليها لَ يا  ال بق ا وثمذه 
وثمم بهذه ال ف  أةدتا الناس  على ساتٍ  أن اع  التخريج ال  يتَ رلف ن بها  

  ، أو  ريج ا على أص له  ، على أص ل وق اعد ااذثمم، اٍتنباط ا م  ق ل الإمام
ٍبقهم     م   اختب  ه  ما  عدا  التخريج  أن اع  َ  جمي   ساتٍ م  فيك ن ش نها

 طبقاه ا،تهدي .
م    "الأص ل  ي تن ن  تخريج  وضب ها  إمامهم  مذثمم  أص ل  فلم رف  
الفروع"، و"الأص ل على الأص ل"، وا رف  فروع الإمام وفتاويه ي تن ن  تخريج  

 و"الفروع على الفروع". ،"الفروع م  الفروع"
 

 (18صف  الفت ى لا   حمدان )  ،(95( أ ب ااف  واا تف  لا   ال لاح )1)
 ( 6/126وكذل  سماثمم ا   القيم   إعلام اا ق ا )  ،(95( أ ب ااف  واا تف  لا   ال لاح )2)
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يبلغ  م  لم  »ال لاح:    وثم  كما قال ا  ا   :مجتهد الترجيح  :الطبقة الثالثة
فقيها   ا َ   ،ال ة ه وال رق  أص اب    ثااذثمم    أئم     تتب َ  له  النفس    أنه  ، )ي   

بأ لته، قائم  تقريرثما،   ه، عاتفٌ إمام    اذثمم    حافظٌ   ،اٍت داٌ  ف ري للاةتها (
م     وثمذه صف  ك  ا   ... و ن رته، ي  ت، ويحرت، ويمهد، ويقرت، ويزيه، ويرةّ  

ااذثمم الذي  تتب ا  اا نفا  الهجرمم  ااائ  الخام   م   أواخر    ،اات خري  إا 
وصنف ا فيه ت انيه بها م ظم اشتغال الناس الي م، ولم يل ق ا بأتقب    ،وحرتوه

هي  .  (1) د ال رق   ااذثمم«الحال  ال اني     ريج ال ة ه، وٍ
فقد    هذه الطبقة في عملية "التخريج الفقهي والأصولي"   وظيفة وأما عن  

اانق ل واا   ت على اانق ل    »يقي  ن ا َ :   يلنه كذل  ا  ا ال لاح قائلا  
ااذثمم ا  القياس الجلي، وقياس لا    مقت ري   واا   ت       ل  على 

على ال بد   إعتاق الشري ، وقياس اارأمم       مَ الأَ   الذي ثم  نح  قياسا   ،فاتق
 .(2) ت ال م «على الرةل   تة ع البائ  إا عا ماله عند ت ذت 

الذي يحتاجا إا إمكان    وكلام ا   ال لاح ي   أنهم يا م ل ن القياسَ الخفيل 
 . وط ل  لمتلا لإلحاق اا  ل  ا  اانق ل  ع  الإمام قانق ل  عنه ،فكرا 

وثمم  ذل  ال صه يماتٍ ن جمي  أن اع التخريج الأت    ااذك تمم   ال بق   
وفتاويهم لا ت ل إا  تة   ريج ا،تهد   ال بق     ،ال ا ق  إلا أن  ريجاتهم

   .ال ا ق 

 
وا   حمدان كلام ا   ال لاح    ،(، ونقل كلٌّ م  الن وي98( أ ب ااف  واا تف  لا   ال لاح )1)

 ( 22(، صف  الفت ى لا   حمدان ) 109مقدم  ا،م ع للن وي ) :ولم يزيدا عليه شيئ ا. انظر
  (98أ ب ااف  واا تف  ) (2)
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فتاوى أص اب     اقها قاذثمم مبلغَ   الت  بلغا ولا يَ »  : قال ا   ال لاح
تق ى كق تها ولا  أعلم«   ،ال ة ه،  حمدان:    .(1) والله  ا    ت رق  »وقال  وتبما 

   .(2) ا« وفتاويهم مقب ل  أيَض    .حتمالا و  ،ٍتنبا  وَةهاو  ، َ ضهم إ اَ َ ر يج قَ ل
، وفهمه  هبحفظ ااذثمم ونقل  يق ما وثم  مَ   »  ،الفتوى  مجتهد  :المرتبة الرابعة

  ه وتحرير  ه ض ف ا   تقرير أ لت  عندَ     واض اه اا ائل ومشكلاتها، ا  أنل 
يا أقي ت   فهذا  م   نقلا   مدا  تَ ه،  مذثمبه  م   تاه  م   يحكيه  فيما  وفت اه  ه  ه 

 .(3) وتفري اه أص ا ه ا،تهدي    مذثمبه و ريجاتهم«  ،من  صاه إمامه
أن يتتب  أق ال الأئم ، و ريجاه أص ابهم    الطبقة  فعمل المجتهد من هذه

وأما قلن ب  للتخريج قٍت مال القياس فليس لهم إلا    ،م  ال بقاه ال  ٍبقته
َِ ضا طا منق لا   ما كان ةليًّا م  القياس  نفي الفاتق، أو ما كان يندتجا تح

 يًّا.سهلدا   ااذثمم، بخلاف ال بق  ال ا ق  فلها أن تقيس ةليًّا وخف
وأما ما كان بخلاف ثمذي  الأمري  بأن لم يجدْها منق لا  ع  الأئم ، أو لا  

     وةدَ  نْ فإ  »  :قال ا   ال لاح.  يادتَك إا  قياسا خفياّ ف ليه أن يت قه فيه
تق   فاأنه لا ،  لولمت   را كْ ف    فضل    م  ا     كا دتَ ما ثمذا   م ناه بحية يا   اانق ل  

  قلن ب  إا ال بد اان  ص عليه   إعتاق الشري ، ةازَ    مَ  ينهما، كما   الأَ 
د    منق ل سهل   ه تحِ ضا طا اندتاةَ   لَما ه  ه والفت ى  ه. وكذل  ما ي له إلحاقا 

 
 ( 98( أ ب ااف  واا تف  )1)
 ( 22( صف  الفت ى )2)
 ( 99( أ ب ااف  واا تف  لا   ال لاح )3)
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 .(1) ف ليه الإم اك ع  الفتيا فيه« ،ااذثمم، وما لم يك  كذل 
وافرا م    ا حظاّ  ،  سفْ النول   فقيهَ   أن يك ن  وشرط المجتهد في هذه الطبقة
متمكن ا م  ال ق ف على الباقي قا ال      الفقه، وأن يك ن اا ظما على  ثمنه،

   .(2) والاةتها  على القرب

  

 
 ( 99أ ب ااف  واا تف  ) (1)
 ( 109( مقدم  ا،م ع للن وي )2)
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 حقيقة التخريج    :المبحث الأول 
 تعريف التخريج لغة  :المطلب الأول 

ثمو(      395التخريج م دتٌ م  الف ل خرلج قلتض يه. قال ا   فاتس )
  إلا    ينهما،  الجم ا   يمك   وقد  أصلان،  والجيم:  والرا ،  ،الخا »أصل م نى خرج:  

لَكنا  أنا   اختلاف:  وال اني.  الشي   ع    النفا ا :  فالأول.  ال اض   ال ريقَ   ٍَ
 .(1)«..ل نا 

  ٍ ا   ثحال ه  أو   مَقورّ ه   م     وَرَز:  خاراوة ا  خَرجََ   : يقال  : وعلى الأصل الأول
ا،  أو   ات ا،  مقوورته  كان  أٍبا ه     أو  نف ه،     حال     حالاه  كان  وٍ ا   ثث  و ا  أو   لد 

 : ﴿ ت اا  وقال   ،[21الق ب: ]   ﴾  بم بى بي تج ﴿:  ت اا  قال   الخاتة ،

 .  [47  ف لِ:﴾ ] پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
خْرَاج   ﴾  ڭ ڭ ﴿  :  نح   الأعيان،     يقال   ما   أك ر  : والإِّ

 . [35ااؤمن ن:]
ې  ې﴿    :ت اا، نح   الله   ف ل   م    ثم   الذي  "التّك ي "       ويقال

 .[78 الن ل: ] ﴾ ې ې ى 
  إ ليَْه    طلم  :. واٍتخرةه(2) والّ ناعاه  ال ل م     يقال  ما  أك ر  :والتَّخْرِّيج  

 اٍتنب ه.   :وَاٍتخرج الشليْ َ  يخرج، أَن
ناع :  أو  ال لم     وخرلةه رّ يج.  خَر يج   :واات لم  وعللمه،   تل هَ  ال ّ    وَياقال:   وخ 

 
 .  ات الفكر -( تحقيق عبد ال لام ثماتون  2/175( )1)
 (.278( اافر اه   اريم القرآن )ص: 2)
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اٍها   أ لبها خيلَه  خرلج  .(1) وٍ
  خَر ةِ  وَيواقَال:  ،ل نا   َ ا  كَانَ   :خَرَة ا  يقال: خَر ج  وعلى الأصل الثاني:

  وأةدب     ضاه  أخ مَ   : وَخَر ج ال اما   ،مكان   ون  مكان       نبتاها  كَانَ   :الَأتْضا 
 . (2) .ٍَ اٌ .  ياضَه خالطَ   وخارْةَ    ،خَرَة ا وخَر ج الن ام  ،  ضه

ح ل   يدوت  الذي  الأول  الأصلَ  و"الظه ت"،  ول لل  "البروز"،  م اني 
وثم    ال اني،  الأصلا  وإن كان  الب ة،  ا ض ع  الأقربا  ثم   و"الاٍتنبا " 
فاتس، لأن   ا  ا  قرلت  الأول كما  الأصل  إا  إتةاعاه  يمك ا  الل نا،  اختلاف 

  وظه ته منه. ،و روزه عنه ،اختلافَ الل نا ناتجٌ ع  ٍيتز  أحدهما ع  الآخر
ا تعر  : المطلب الثاني  . يف التخريج اصطلاحا

اختلاف   على  عل م،  قَ يم ا مشترك ا  ا عدمم  "التخريج"  يواَ دت م  ل ا 
 عندثمم، فقد اٍت مله الن  ي ن، والمحدث ن، والفقها ، والأص لي ن. اارا   ه

وم  أن م ض عَ ثمذا الب ة مختبٌّ قلتخريج الفقهي والأص ه إلا أنه لا  
يمك  الانتفاعا    اا فيه م  إشاتاها  ، ن ن الأخرىيح ا ا تجاثملا اٍت مال  أثمل الف

والاٍتفا مما منها،   ال ق ف على حقيق  "التخريج" اارا   م رفتاه   ثمذا    ،بها
 الب ة.  

 التخريج عند النحويين: :الفرع الأول
التخريج: م دت  »اا  ل اه الن  ي  وال رفي :    يق ل صاحما م جم  

خرجّ ويَ ت  ،الف ل  الرا ،  "التبرير"،   تض يه  اللفظَ    ثمذا  الن امما   ملا 
 

يط1)  )ما مم خرج(   ( اا جم الٍ 
 ( 2/176مقاييس اللغ  ) (2)
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م لا   فيقال  بخاص ،  الخلافي   للم ائل  ااناٍب   ال ة ه  وإيجا     :و"الت ليل"، 
الفلاني الن  ي  رةاها م  إشكالها  :أي  ،وخرلةها  ويقال    .أوَْةَد لها مخرة ا يخا

رةاها سا فيها م     كذل : و  اا  ل   ريجاهٌ عديدمم، أي: وة هٌ وت ليلاهٌ  ا
 . (1) «إشكالاه...

وإيجا   مخرجَا    ،و"الت ةيه"  ،فالتخريجا عند الن  يا يا ت مَل بم نى "الت ليل"
يابنى عليه ما وتَ  م  م  ل  نح ي  كما  كر، وثم  بهذا الاٍت مال يك ن قريب ا  
ةدًّا م  اٍت مال الفقها  والأص ليا   "التخريج" ااتب ع بحرف "ع " الذي  

كما ٍي تي    ،والت ليل له  ،ياق د منه  يانا م خذ "الأصل" أو "الفرع" ااخرلج
  يانه.  

   :المحدثين دالتخريج عن :الفرع الثاني
زيد تحمه الله:   أ    الشيخ  كر  الراوي  :التخريج»قال  م رف ا حال     ،ثم  

 . (2) «وألفاظه ،وحاكمَه ص   ، وض ف ا، بمجم ع طرقه ،ومَوخرَةَه ،وااروي
ثم نقل ع  ال خاوي ما يش  إا أن حقيق  التخريج تتن ع  تن ع طارق ه  
واختلاف  حقائقها، ولذل  كان م  ال  م وض ا ت ريها واحدا ةام ا مان ا  

 . (3) لاختلاف  الحقيق  م  ن ع لآخر
ث فإنه يمك ا تصدا     «التخريج » طلاقاه المحدثا ا  ل   إوعلى كلّ  حالا

 
 ( 73( م جم اا  ل اه الن  ي  وال رفي ، للدكت ت محمد سم  نجيم اللبدي، )1)
 ثموو. 1413 ات ال اصم ، الأوا، -(  41( الت صيل لأص ل التخريج وق اعد الجرح والت ديل )2)
 ( 52( اارة  ال ا ق )3)
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 : (1) على عدمم م انا 
   . كرا ااؤلّ ه الحديةَ بإٍنا ه إا النبي صلى الله عليه وسلم :ا أوله

فااخرّ ج ثمنا    ،أخرةه فلان وخرلةه، أي:  كره   كتا ه بإٍنا ه  :فيق ل ن
 ثم   اكر الرواي  كالبخاتي م لا    ص ي ه.

ه يلتقي م  مؤلّ ه    :وثانيها  إيرا ا ااؤله  أحا يةَ كتابا ما بأٍانيدَ لنف  
 الأصل    شيخه أو مَ  ف قه.

بم نى  كر أحا ية الكتاب    ،واٍتخرةه  ،ثمذا الكتاب خرلةه فلان  :فيقال
وثم     ،بأٍانيد ه ثم  يلتقي م  مؤله الأصل، فيك ن ااؤلّ ه ال اني م تخر ة ا

  م  ل  الحدية. ما ي لق عليه "اا تخرةاه"  
م لم  :وم اله ص ي   على  ع ان   أبي  أخرج    ،م تخرج  ع ان   أق  فإن 

أو م  ف قه    ،أحا ية م لم بأٍانيد لنف ه يلتقي م  الإمام م لم   شيخه
   إا ال  ابي.

عزو الأحا ية إا م  أخرَةَها م  أئم   الحدية   كتا ه م     : وثالثها 
 الحكم  عليها.  

بم نى عزاثما إا م  أخرَةَها م  الأئم    ،كتاب  كذا  فيقال: خرجّ أحا يةَ 
وض ف ا  ،  كتبهم ص     عليه  الحكم  ااناوي    ،م   يان  عرّف  ه  ما  وثمذا 

   .(2) «التخريج »ثمو( 1031)

 
مكتب  الجام   الأزثمري     -    ،ااهدي عبد القا ت تحمه الله  طرق  ريج الحدية للدكت ت عبد   : ( انظر1)

 ( 12-11ص )
 ( 20/ 1( فيض القدير )2)
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  هت ّ تَ على الترتيم الذي  اكر عند المحدثا   « التخريج»أن   م  اارةل  و 
 :  «التخريج»عليه الت ريفاه ال ا ق ، فكان 

وتبما    ،ااؤلّ ها أح الَ الإٍنا   شَ وتبما ناقَ   ، كرا الأحا ية بأٍانيدثما  :أولا 
 .كما ف ل الترمذي، وأ    او  تحمهما الله   كتا يهما  ،اات 

التق ي     ثانياا:   قب  م   م نَدا  لأحا ية  كتابا  أخرى  أٍانيدَ   كرا 
 الإٍنا  أو الزت مم   اات. 

فيها م   يان الحكم عليها  عزو الأحا ية إا  :ثالثاا  اا ة  مم    ،الكتم 
و ل    د أن  اوّ نِ الكتما الأمهاه، و ل  كما ف ل جمال الدي  الزيل ي  

حجر  762) وا    الهداي "،  أحا ية  الراي     ريج  "ن م  ثمو(   كتا ه 
 ثمو(   كتا ه "التلخيب الحب     ريج أحا ية الراف ي الكب ". 852)

عند المحدّ ثا ةا  م افق ا للم نى    «التخريج »ويالاحظ سا ٍبق أن م  ل   
م    ااخرّ ج  عملَ  إن  حية  و"الظه ت"،  "البروز"  ح ل  يدوت  الذي  اللغ ي 
إ رازا إٍنا   الحدية، وإظهاتا حال  تةال ه ت ثيق ا وتض يف ا، والله  المحدثا ثم  

 أعلم.
   : صوليينالفرع الثالث: التخريج عند الفقهاء والأ 

بإطلاقاه مت د مم، وثمذه   « التخريج»تناول الفقها  والأص لي ن م  ل   
الإطلاقاها تتن ع بح م ن ع  التخريج ااشات إليه، وثمذا ين كسا أيض ا   بي    

ولذل  فإنل أيل كلاما    ث الحال على حقيق  ااخرّ ج الذي يق م   ملي  التخريج
التخريج   مرتب  ا  ن ع  يك ن  أن  ومكانته يجم  ااخرّ ج، وصفته،  على شرو  

ه.  الذي يماتٍ
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ثمل  م   وم   مختلف   أن اعا  عدمما  ثمناك  يك ن  أن  ال  اب  ِانب   م   فإنه   
حقيق    أو  يان  تفريقا  ينها  وصفتاه  ون  ااخرّ ج  ض ا طا  تاذكَر  ثم  التخريج، 

يق م  ه الذي  ع     ،التخريج  تكللمِ  ال   الدتاٍاه  ةلت  تفتقده  ما  وثمذا 
ةا، و يان  طبقاه ااخرّ    التخريج الفقهي والأص ه، ولذل  فقد ٍبق  يانا 

 طبق    عملي  التخريج الفقهي والأص ه.  كلّ     وت  
عند الفقها  والأص ليا فهي تدوت ح ل    «التخريج »وأما ع  إطلاقاه  

م نيا قد يبدوان أنهما متقا لان، ولكنهما   الحقيق  متقاتقن،  ل ي   ان  
اللغ ي   اا نى  وهما«للتخريج » إا  فكلاهما    ،«الت ةيه»و   ،«الاٍتنبا »  :، 
 لغ .   «التخريج »الذي يدوت ح له م نى    « البروز»و  «الظه ت »يشتركان   م نى  

اٍتخراج«الاٍتنبا  ف» ي      وق مم  الذثم ،   فر   الن  ص  م   اا اني  : 
 وتفري اه عنه.  ،. وثم   ذل : إ رازا شي ا م  شي ا آخر(1) القريح  

و   «الت ةيه» وأما   وةهَت ه  إ رازا  آخر،    ، م خذ ه يان  فه   إا   ضمّ شي ا 
  :لاشتراكهما   م ل  الاٍتنبا  الذي ثبِ لهما. وثم   ذل   ثوالجم   ينهما

 ويلتقي م ه فيه.  ،إ رازا مخرج  الشي   الذي يجم اه  غ ه
والأص ليا   الفقها   اٍت مالاه  تتب   لا    « للتخريج»وم   أنها  ف يظهر 

 :( 2) م   ل  رج عما ٍبق، ف
 

  - ( لمحمد تواس قل جي، وحامد صداق،  65م جم لغ  الفقها  ) ،(22( الت ريفاه للجرةاني )1)
 م. 1988 ات النفائس ال اني  

فا  م  كتاب التخريج عند الفقها   ( ثمذا التتب  لإطلاقاه التخريج ع  الفقها  والأص ليا م ت2)
والق د ثمنا ثم   يان أن ثمذه الإطلاقاه    ، (12  - 11والأص ليا للدكت ت ي ق ب الباح ا ص )

 الاٍتنبا «، و»الت ةيه«. وهما » ،لا  رج ع  ثمذي  اا نيا ااشات إليهما « ا  ل  »التخريج
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الت صتل إا أص ل  الأئم  وق اعد ثمم م    «التخريج»إطلاق    :أولا    على 
  .الفقهي  الفروع تل  تتب  خلال 

  الجزئي   اا ائل    الأئم   الت صتل إا فروع   على  « التخريج » إطلاق    :ثانياا 
  ااروي    اا ائل  م    يشبهها  بما   إلحاقها   طريق  ع   نبٌّ،   فيها   عنهم   ير  ْ   لم   ال 

ِ   بإ خالها أو عنهم،  ق اعدثمم. م   قاعدمم تح
ٍ اٌ  أكان    « الاٍتنبا »والتخريج قلإطلاقا ال ا قا يشتركان   م نى  

ااذثمم أو لفرعا له.   اٍتنباط ا لأصلا لإمام  
 الأص لي .  الق اعد  إا   الفقهي    الخلافاه    ت ّ    على  « التخريج»  إطلاق   :ثالثاا 
ااذثمم  ع    اانق ل     الآتا     ت ةيه  على    «التخريج »إطلاق    :رابعاا  ،  إمام 

أو لبيان ٍبم الخلاف فيها إ ا كان مبينًّا على ا ثما م     ،فيها  مآخذه   بيانل
 الفروع الفقهي .  

ال ا قا يجم هما م نى    «الإلحاق»أو    «الت ةيه»  والتخريج قلإطلاقا 
ٍ ا   ويق م ااخرّ جا  بيان وةهته و ليل ه  م ل م م روف،    الحكم الفقهي  إنّ حية  

  أو م  الفروع الأخرى ال  ينب  عليها. الأص ل م  ق اعد 
  ؛وعلى ما سبق من بيان إطلاقات التخريج عند الفقهاء والأصوليين 

 على الن   التاه: قٍتقرا  ت رفاتهم فإنه يمك  ح ر "أن اع التخريج" 
  ريج الأص ل م  الأص ل.    :أول

  ريج الأص ل على الأص ل.   :نياا ثا
  ريج الأص ل م  الفروع.   :ثالثاا 
  ريج الفروع م  الأص ل.   :رابعاا 
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  ريج الفروع على الأص ل.   :خامساا 
  ريج الفروع م  الفروع.   :سادساا 
  ريج الفروع على الفروع. :سابعاا 

يفر ا الب ةا إن شا  الله لكلّ  ن عا م  الأن اع ال ا ق  م  لب ا لل ق ف  وٍ
 والتم يل عليه، وأثمم ما يميزه ع  ا ه.   ،على حقيقته

 تنبيهات حول معنى "التخريج".   :الفرع الرابع
فإنه يح    على حدمما،  قبلَ الشروع     يان كلّ  ن عا م  أن اع "التخريج"  

 :  أن نرصادَ   ضَ الأم ت ح ل حقيق  "التخريج الفقهي والأص ه"
ها م نى  يجم ا   «م »ااتب ع  قلحرف    « التخريج»أن أن اع    الأمر الأول: 

لم يك  م ة   ا، فيك ن    الحكم ااخرلج   د أنْ   وإنشا ا   «الإيجا  » و  « الاٍتنبا »
أن اع    « التخريج» وتا   ااخرلج، بخلاف  الحكم  إظهات  ااتب ع     « التخريج»  

م نى    « على»قلحرف   يجم ها  لهذا    « بنا ال»و  «الت ةيه»و   « الإلحاق»فإنه 
يك ن    «التخريج »  ثمذا الن ع م  أن اع    الحكمَ   ولذل  فإنل   ،الحكم ااخرلج

لياباّ  وةهته، أو علاقته    « التخريج  »م ة   ا ا تدا   من  ص ا عليه، ثم يأتي  وت  
 بما ياتخرلج أو يابنَى عليه. 

التفرق   ا اٍت مال الحرف   التنبيه على ثمذه  ، واٍت مال  «م » وتكراتا 
  أن اع التخريج لتي لأهميتها   فَهم أن اع "التخريج" وضب ها،    « على»الحرف  

   بحية يجم أن تك ن أصلا  ما تَْ  ب ا   فَهم كلّ  ن عا م  أن اع التخريج.
  « التخريج»ِ قلكلام ع   أنل أبحاث اا اصري  ال  اخت   :الأمر الثاني

فجا  كلاماهم    ، ا ثمذه الأن اع ال ا ق   الفرقَ   تابْرزعند الفقها  أو الأص ليا لم  
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أن كلل ن عا م  أن اع ثمذه التخريجاه يحتاج إا بحةا  في  فيها متداخلا، ولا يخ
والكاتم    ،وكيفيته  ،وف ائده  ،م تقل لذكْر  ما يت للق  ه م   كر ٍبم نش ته

 .(1)وصفاه ااخرّ ج الذي يق م  ه، وت بيقاته ، لِ  هال  اخت
اشتاهر بأحد أن اع التخريج ال الف     « التخريج»   م  ل  أن    :الأمر الثالث

على الرام م  وة   أن اع أخرى    « ريج الفروع على الأص ل »الذكر، وثم   
بما   ،«التخريج »م    ته،   وٍ ثمذه الشهرمم يرة ا إا الب  الاٍت مال، وك رمم ساتٍ

  «التخريج»وحاة  أثمل الاخت اص إليه، وأن اا نفاه  ال  صانّ فِ قديم ا    
 .(2) اخت ِ  ه

الأخرى فهي ظاثمرمٌم   صني  الأص ليا والفقها ،   «التخريج»وأما أن اع  

 
م  إ راز    ،على ن ع واحد م  أن اع التخريج( ظهر ال ديد م  الدتاٍاه الأكا يمي  ال  اقت ره  1)

أو ت بيقاه    ، أم مخت   بمذثمم م ا  ،أم على كتاب م ا  ،ٍ ا  أكانِ الت بيقاه عام   ، ت بيقاته
ائل   م اصرمم، وثمناك مشاتي     ريج الفروع على الأص ل   ةام   الإمام محمد    ٍ   ، وتٍ

الفقهي  ااخرلة    مذثمم الإمام أحمد      ومشروع   الأق ال   ،    نا  الأص ل على الأص ل
ائل    ريج الفروع على الفروع  ،ةام   أم القرى ومنها عند    ،والجام   الإٍلامي ، كما ت ةد تٍ

ائل،   ااالكي  م  الت بيق على كتاب التب رمم للخمي قلجزائر، وااقام لا يت مل اٍتيفا  ثمذه الرٍ
 م  أن اع التخريج يمك  أن يافرَ  قلب ة م  الت بيق كما ٍبقِ  لك  اارا  الإشاتمم إا أنل كل ن عا 

 .الإشاتمم
 فم   ل :   (2)
 ثمو(   656لشهاب الدي  الزنجاني الشاف ي ) « الأص ل على الفروع   ريج» -1
 .(ثمو771)ااالكي للشريه التلم اني « الأص ل على  الفروع   نا  إا ال ص ل مفتاح » -2
 . ثمو(772 الشاف ي)الإٍن ي لجمال الدي   «الأص ل على الفروع   ريج    التمهيد» -3
 .  ثمو( 803)الحنبلي ا   الل ام ل لا  الدي   « الق اعد» -4
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ٌ    مناثمجهم، لك  لم يا  ٍَ فرَ  لها م نفاهٌ م تقل  كما  ومب  ثٌ    كتبهم، وسات
 . « ريج الفروع على الأص ل»ثم  الحال    

 المطلب الثالث: التعريف المختار لمصطلح "التخريج":  
ق  ئ  ي َ د ا يجما الت ليما أنه م  ال      بمكانا أن يا ضَ  ت ريهٌ واحدٌ  
ا  ل ا اٍتاخدمَ   دمم  اطلاقاها مختلف ، وقد اشتَملَ على أن اعا مت دّ  مم عند  

 إطلاقه.  
"  »قال الشيخ  كر أ   زيد تحمه الله:   وثمذه قاعدمٌم   ت ريه  كلّ  "م  ل ا

مختلف  أن اعٌ  لاخت  ثله  لآخرفإنه  ن عا  م   الحقيق    يمك ا جم اها      ، لاف   لا 
  .(1) «ت ريها واحدا ةام ا مان ا 

"الفقهي"  ثَمل  وم    "التخريج"  شقيه  أن اعَ  يجم ا  ت ريها  ا تكاتَ  فإنّ 
م  مقالا أو    -مهما  لغِ محاول ا ضب  ه-و"الأص ه" أمرٌ ع  ، ول  يَْ لمَ  

  انتقا .
للتخريج الفقهي  "اول   وض   ت ريها  وم   ل ، فإن اضل ال رف ع  مح

لأن    ث  ثمذا الب ة ٍتك ن محلَ انتقا ا ومؤاخذمم م  ةه  أخرى  "والأص ه
 م  أثمداف ثمذا الب ة ومت لباته ال ق فَ على حقيق  مفه م "التخريج".

فإن كان لا مفرل م  الل م م  إحدى الجهتا، فإنل تقديَم مقتضياه الب ة  
 .قداميرةّ   كف  المحاول  والات اا    قلله  د الاٍت انال لمي، 

   :لمصطلح التخريج الفقهي والأصولي التعريف المقترح 
قيه  واة هَ التلازم   "إ ظهاتا الفَ يمك  ت ريه التخريج الفقهي والأص ه بأنه:  

 
 (52( الت صيل لأص ل التخريج وق اعد الجرح والت ديل للشيخ  كر وأ   زيد ) 1)
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  ا الفروع  والأص ل   نا  ، أو اٍتنباط ا". 
 شرح التعريف:  

 اارا ا  ه م لقا الكشه  ع  ال لاق   ا الفروع والأص ل.   :"إظهار"
التخريج بح م ما  اك ر    علمي َ   الذي يماتسا   "المجتهد"اارا   ه    :"الفقيه"

اتسا عمليَ  التخريج   ٍا ق ا   طبقاه ا،تهدي ، فه  عام ليشمل جميَ  مَ  يما
وم  له القدتمما على    ،وأتباعَهم  ، لف ل"، فيشملَ أئمَ  ااذاثمم  ق"قلق مم" أو "

  التخريج على أق الهم بح م ما  اك ر   طبقاه ا،تهدي .
  الت ريه ليس اارا ا  ه خ  صَ "الفقيه" الذي    "الفقيه"واٍت مال كلم   

عملا  يا نَى ين  را  الذي  للأص ه  ق يم ا  يك ن  بحية  الفقهي ،  الفروع    ه   
يشملا   ينشغلا مَ كلل  قلت صيل،  ل  واٍتنباط اقلفقه       جم  ا  م  ا،   ، وأص له 

 م   بمذثمما   ااخت   أو   الأص ل    م لق ا، لصيلا  وت بيق ا، وٍ اٌ    الأص ل  
   .ااذاثمم

يماكنه أَن    تامل ٌ   فه  م  له أثَْمل يل ٌ   على الحقيقَ     ا الفَقيها فَ مّ » حمدان:    قال ا  ا 
عرفهَا م  أاملهاه م ائ ل الَأحكام    ،ه جملَ  ك  ممبها إ ا شا  مَ رفتَ   الحكمَ    رفَ يَ 

  حَق يقَ     فَق يها   فَكلت   ،ل وحض تثما عندهالشلرعيل  الفروعي  ال ملي  قلاةت ها   والت مت 
  ،هد وال اق    طلم الحكم الشلرْع يّ  دليلهالجا    ذلا   لَأن الاةتها َ   ثقاضا   اِْتَهدٌ 
  .(1) « ا على الفقها لفقه فرض  أص ل ا فلهذا كانَ علما   ثص هأا  اِْتَهدا  وكلت 

 : والتعبير "بالفقيه" قيدٌ أخرج أمرين
اٍها ا ا الفقيه  الأول:  ، كالتخريج عند الن  يا   ،أن اعا التخريج ال  يمات

 
 ( 14( صف  الفت ى وااف  واا تف  لا   حمدان ) 1)
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حية اص ل  ا على م انا للتخريج، قد ٍبقِ الإشاتمما إليها، وثمي    ،والمحدّ ثا 
ا ا  اخل ا   الت ريه. ف ات الت ريها بهذا القيد مخت ًّا بأن اع التخريج القائم   

 لا على ا هما. ،على "فروع الفقه، وق اعد الأص ل"
ااتّ   الثاني: ال ا تمم ع  ا   التخريج   ه قلفقه، الذي لا يك ن  أن اع 

 ،أو الذي لا قدتمَم له على ساتٍ  التخريج الفقهي أو الأص ه  ،فقها ٍجي   لهال
ا على ساتٍ  الن ع   وقد ٍبق  يانا طبقاه ا،تهدي ، ومنزل   كلّ  طبق ا وقدتته 

  .ااناٍم لها م  أن اع التخريج
التلازم ال  تَ    : وجوه  فيها  ال   والأشكالَ  ي    على    كلٌّ يات قله  منها 

  يجز  فلم   للفروع،  م ض ع ٌ   والأص لَ   الأص ل،  فروعا   الأحكامَ   لأن »  ثالآخر
يَ   الأص ل    محن ا   التفاتي َ »وكما قيل إن    .( 1) «الآخر   ع    أحد هما   انفرا ا  با  بها 

دا اثما  .(2) « ف ا اثما وٍ
: ثمي الأحكاما الشرعي  كما ٍبق  ياناه   ت ريه "الفرع"، وثمي  الفروع

 جمي  أن اع التخريج. بهذا اا نى مّ ر مٌم   
الأ ل     أولا: وثمي    ، تشملا أت  َ  م انا ٍبقِ الإشاتمما إليهاو   :والأصول

أو تف يلي ،   أكانِ إجمالي    الق اعدا الأص لي وثانياا ٍ اٌ   الق اعدا    :وثالثاا   ،: 
 الأص ل الكلامي . :ورابعاا  ،الفقهي  وااقاصد الشرعي 

و"الفروع"، و"الأص ل" على صيغ  "الجم "  وصيغِ كلٌّ م  "ال ة ه"،  
ها  ب ضا م  ةه ا   وة هَ   ضمل تَ ل    ث  الألفاظ ال لاث    ، التلازم  ا "الفروع"   ض 

 
 (1/25لا   ال م اني )( ق اط  الأ ل  1)
 ( 14/340( نهاي  اا لم )2)
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ثاني  ها  ب ضا م  ةه   الفروع    ،و"الأص ل"   ض  التلازم  ا  ل ة ه  إضاف   
ب  والأص ل م  ةه  ثال  ، فالت ريها  ذل  يشملا جميَ  أن اع التخريج ال   ت 

 أو قلأص ل فقط، أو بهما م  ا. ،قلفروع فقط
ث للإشاتمم إا    قيدا   بناءا: ذ الحكم     وة ه التخريج  يانا الومابوَيّ ون  والكاشف  لومَآخ 

وكيفي   نائه على ااخرلج عليه، وثم   ذل  يشمل أن اعَ التخريج ااظهرمم    ،ااخرلج
 .لى" "عاآخذ الأحكام، وت ليلاتها، وثمي ااتب ع  قلحرف  

ث للإشاتمم  قيدا أو استنباطاا:   ال     وة ه التخريج  إا الق م الآخر م    يانا
الحكم  ااخرلجَ م  ااخرلج  منه، وثم   ذل  يجم ا أن اعَ  واٍتخراج   تب بإنشا    

 ."من"التخريج اابنيل  على "الاٍتدلال" و"الإيجا "، وثمي ااتب ع  قلحرف 
الت ريه    « أو»  اٍت مال وأما   يانا   أو الش ّ      للتر ّ   ِفلي    الذي   ،

مث لأن ااق  َ  م  الت ريه إيضاح اا رلف  الت ريهٍ  اٌ  أكان قلحدّ     ، أو قلرٍ
   لا يفيد  ل .والتر ّ  والش ت 
"للتن ي  والتق يم"، أي تق يم المحدو  ، بم نى أن المحدوَ  وثم     ثمنا  «أو» ل  

  ضا أن اع ه "اٍتنباٌ "، و  ضا أن اعه " ناٌ "، و ذل  يك ن ااميّ ز    ث"التخريج"
 ، والله أعلم. (1) ا  ل  "التخريج" ثم  أنه ِم ع "الاٍتنبا " و"البنا " 

 
ثمذا البيان   م نى "أو" م تفاٌ  م  ة اب البيضاوي ع  الاعتراض على ت ريفه لل كم الشرعي،   (1)

إن "أو" للتر   والش ،    :بأنه خ اب الله اات لق بأف ال ااكلفا قلاقتضا  أو التخي ، حية قال ا
م  وليس    ،فكان ة ا اه أنّ "أو" للتن ي  والتق يم ، والش  ينا  الت ريه ٍ ا  أكان قلحد أو قلرٍ

(،  1/50للتر   أو الش . انظر منهاج البيضاوي وشروحه، كم راج اانهاج لشمس الدي  الجزتي )
 . ( 1/325لا   إمام الكاملي  )(، وتي   ال ص ل 1/134والإبهاج للتاج وا نه التقي ال بكي )
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 أنواع التخريج  :المبحث الثاني 
   (1) يج الأصول من الأصولالمطلب الأول: تخر 

الشرعي ، والق اعد    :والمراد  بهذا النوع من التخريج ثم  اٍتنبا ا الأ ل  
الشرعي   ال ام  م  الأ ل   ثمذه    . وقد تك نا (2) الأص لي ، والفقهي ، وااقاصد 

 .(3) الأ ل ا أ ل   نقلي ، أو عقلي ، أو مركلب  م  الأ ل  النقلي  وال قلي 
اتب ته مدتٍ ا الجمه ت      والأصل في هذا النوع من التخريج: ثم  ما 

حية كان ا ي تن ن قٍتخراج  الق اعد  الأص لي  والاٍتدلال    ،الت نيه الأص ه
تٍ  الإماما الشاف ي تحمه الله الذي  وعلى تأس  ثمذه ااد  ،عليها قلأ ل  الشرعي 

أص ل الفقه تنظ  ا له، م تدلا  على   ض الأ ل  الشرعي  والق اعد    علمَ   أٍسَ 
الإجماع فاٍتدل على حجي   الكتاب وال ن ،    ،والقياس  ،الأص لي   ن  ص 

 وخبر ال احد. 
واٍتنبط كذل  ال ديدَ م  الق اعد الأص لي  اات لق  قل م م والخ  ص،  

اع البيان، والناٍخ واان  خ م  ن  ص الكتاب وال ن ، فكان صني اه ثمذا  وأن  
ال " خ  شاثمدا على ثمذا   "الرٍ لتخريج "الأص ل م  الأص ل"، وكتا ه  ن امم  

 الن ع م  التخريج.
  الإماما    تج» قال الدكت ت عبد ال ثماب أ   ٍليمان تحمه الله    يان  ل :  

 
و كره كلٌّ م  الدكت ت    ،( لم يذكر الدكت ت ي ق ب الباح ا تحمه الله   كتا ه ثمذا الن ع م  التخريج 1)

الته: " تاٍ  تحليلي  مؤصلل  لتخريج الفروع على الأص ل" ) (، والدكت ت جمال  66ةبريل ميغا   تٍ
الته "مناثمج الأص ليا    ري  (.137ج الفروع على الأص ل" )ٍ ل    تٍ

 ( 66 تاٍ  تحليلي  مؤصل  ) :( انظر2)
 ( 137( مناثمج الأص ليا    ريج الفروع على الأص ل )3)
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  ثا ت ا   وطريق ا   منهجا   على   الأص لي  ومناقشتها   اا ض عاه  م الج       الشاف ي 
ال "     التزمَها   ثم    البداي ،  الأص لي   القضي   أو  القاعدممَ   ي رح  أنه   ل   ث"الرٍ
  كافي ا   تحليلا    ثمذا   يا ق م  ثم  ، القضي   لتل    ال ن    أو   القرآن   م   الش اثمدَ   يذكرا 
  يج لا   ، كرثما  ال    دوالش اثم  القضي     ا   اا ض عي   ااناٍب    على   م  الت كيد   ،لها
 .(1) « أثبتها ال   القاعد أو  عرضها ال    ليلا  للقضي  الاٍتشها َ   ل  م 

  وقد أح َ  الدكت ت أ   ٍليمان تحمه الله   تحليل كيه كان الشاف ي  
 .(2) فل اة  ثمناك  ،ي تن ق الن  ص ليقرت الق اعد الأص لي 

م   ريج "الأص ل م     دت  َ ويوا   ،وم  أشهر  ما ناقل ع  الشاف ي تحمه الله
البيهقي  ،لحجي  الإجماع  الأص ل" ثم  الاحتجاجا  قال    :  نده قال  كما تواه 

قال    ؟  لا ٍْ ، فقال له: أَ ا عند الشاف ي، إ  ةا  شيخٌ ا ي م  كنّ "اازني والر ي :  
 ٍَ قال:    .الله     ي  الله؟ فقال الشاف ي: كتابا   . قال: أيش الحج ا لْ الشاف ي: 

اتفاق الأم . قال: وم  أي     قال: وما ا؟ قال:  .وما ا؟ قال: ٍن  تٍ ل الله  
 َِ ر الشاف ي تحمه الله ٍاع . فقال الشيخ:  فتد ل   !الأم  م  كتاب الله؟  اتفاقا   قل

  ا. قال: فخرجَ رج أتم  ثم إنه  ثمم فلم يخ  ،الشاف ي   ل نا أتم. فتغ ل     ثلاث َ تا لْ ةل أَ 
م فجلس،  ف لل   ،أن ةا  الشيخا   الي م ال الة، فلم يك  بأٍرعَ   م  البيِ  

أع   قلله م  الشي ان الرةيم،    ثن م  :فقال: حاة ؟ فقال الشاف ي تحمه الله
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     م الله الرحم  الرحيم، قال الله عز وةل: ﴿

﴾  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
 

 ( 76( الفكر الأص ه  تاٍ  تحليلي  نقدي  )1)
 ( 82-76الفكر الأص ه ) :( تاة 2)
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خلاف ٍبيل ااؤمنا، إلا وثم  فرض.    على  مَ لا ي ليه ةهنّ   [ 115 ا :]الن
 َِ فقال: صدق قرأها   . وقام و ثمم.قال:  الشاف ي:    ي ما     كلّ    القرآنَ   قال 

اِ   . (1)"عليه وليل  ثلاث مراه، حتى وقف
 كتاب   ،وثم  أصل م  أص ل التشري   ،فالاٍتدلال على حجي  الإجماع

   .يا تَبر  ريج ا لأصل م  أصل ،الله عز وةل
ومنه كذل  ما اٍتدل  ه الشاف ي أيض ا على "حجي  خبر ال احد"   ر    

ل إا ق مهم الا الرٍ وقد قامِ بهم    ،ال ديد  م  الآته القرآني  ال  فيها إتٍ
 ل اٍتدل  ق   أص اب    ،سا يدل على حجي  خ  ال احد  ،الحج  عليهم

ل ن القري    .ال  ةا ثما اارٍ
ت اا ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿:قال 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 [ 14-13﴾ ]يسڄ
، وكذا أقام الحجَ   » قال الشاف ي:   فَظاَثَمرَ الحاجَجَ عليهم قثنا، ثم ثالةا
قل احد، إ      ا الحجّ   الت كيد  مان    أن تق مَ      ، وليس الزت مما على الأمم   احدا 

   .(2)أع اه ما يباي  ا  ه الخلْق اَ  النبيا«
  :وتا  ه عليه الأص لي ن   ده  ،وم   قيق ما تكللم فيه الشاف ي تحمه الله

اانا " " ت قيق  أسم ه  على  (3) ما  الأم ل   ر   وٍ الشاف ي،  له  أصلل  حية   ،

 
 ( 1/39( أحكام القرآن للشاف ي جم ه أ    كر البيهقي،   الخانجي )1)
ال  للشاف ي )2)  (32/ 1وثم   تمامه   أحكام القرآن للبيهقي )  ،(1/437( الرٍ
( وثم  أنْ يتفق على عليّ  وصه  نباّ أو إجماع، ويجتهد   وة  ثما   ص تمم النزاع. كالاةتها     3)
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القرآن وال ن  ده فتناق ا  ثم ةا  الأص لي ن     ،ت ضي ه وتقريره م  ن  ص 
ال " ، عندما  ا حكم الاةتها     (1) الأم ل   اتها ال   كرثما   كتا ه "الرٍ

القبل  ال دال   ،طلم  الغزاه      ،وتحقيق  ثمؤلا   وم   ال يد،  وةزا  
ا   قدام    "الروض "(2) "اا ت فى" ال بكي    (3) ، وعنه  التاج  ، و  دهما 

 .(4)"الإبهاج"
الشاف ي تحمه الله   كتا ه   ال »وكذل  م   قيق ما  يلنه الإماما  :  «الرٍ

مه الأص لي ن إا  أق ام القياس قعتبات الجام   ا الفرع والأصل، الذي يق ّ  
 قياس عل ، وقياس شبه.

والأصل:   الفرع  الإلحاق  ا  وةهي  الله    يان  تحمه  الشاف ي  قال 
ه ا نى، فإ ا  ا، أو أحلل من  ص    م الشي َ حرل   هأحدهما: أن يك ن الله أو تٍ لا »

أحللناه   :- ل  اا نى فيما لم يوَنابل فيه   ينه كتابٌ ولا ٍن ٌ   وةدنا ما   م ل  
شبه الشيَ  منه، يا   الشي َ   أو نجدا   أو حرمناهث لأنه   م نى الحلال أو الحرام. 

ولا نجد شيئ   م  ا ه،  شَبوَه  والشيَ   أقربَ  ه  أحدهماا  م   بأوَْ  قا لْ فنوا   :ا  ا  ه 
 

والاةتها    اا ل      ،والاةتها    تحقيق شر  ال دال   ،طلم القبل    دما ثبِ وة بها قلنب
اِ قبلَ ثمذا  »  : ال يد. قال الشاف ي تحمه الله  ةزا  وثمذا ال نه م  ال لم:  ليلٌ على ما وصفْ

ا أن يق ل   شي : حَلل  ولا حرام إلا م  ةه  ال لم. وةه ا ال لم  الخبرا:   ، على أنْ ليس لأحدا أ د 
يا لم فيه    الكتاب، أو ال ن ، أو الإجماع، أو القياس. وم نى ثمذا الباب  م نى القياسث لأنه  

ال  ) ، واا  ل«. الرٍ  ( 39الدليل على ص اب القبل  ، والَ دل 
ال  )1)  قب البيان الخامس.  :( تحِ عن ان40- 34( انظر الرٍ
ال   -(  2/238( )2)  . مؤٍ   الرٍ
 مكتب  الرشد، تحقيق الدكت ت عبد الكريم النمل .  -(  3/801( )3)
  بي.  -للدتاٍاه الإٍلامي  ات الب  ث  -(  6/2399( )4)
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   .(1) ، كما قلنا   ال يد« ه ا شَبوَه   الأشيا   
وما  كره الشاف ي تحمه الله م  الاٍتدلال للق اعد الأص لي  واٍتنباطها  

  نْ بأ  ت ر   ثمذا ااقام، وثم  ةديرٌ أن يخا م   م  ن  ص الكتاب وال ن  أةلت  
مظهرمم  لت  ت اا  ل  الأص ه م  زم  الشاف ي واض    م تقل ،    له  تاٍ ٌ    َ فرَ يا 

وانضب ِ   ال لما  اٍتقرل  أن  إا  الأص ل  وأ  ا ه.  علم  ثمنا   اوإنمم ائلاه  اارا  
 .  فقط الإشاتمم والتنبيه

   :ا يجب ذكره هنا أمرانممو 
وثم  اارا     ،أن  ريجَ الأص ل م  ن  ص الكتاب وال ن   : الأمر الأول

ساتَ  الأص ل" كان  م   "الأص ل  قبلَ   تخريج  والتا  ا  ال  ا    ق بَل  م   ا   ٍ
ز وةل كَتَم أن يَظهر  ل  ت نيف ا على  الإمام الشاف ي تحمه الله إلا أن الله ع 

ف ةرى الله ت اا على    ،يد الشاف ي تحمه الله، فتلازَمَ اسماه م  علم أص ل الفقه
و فَ  الشتبه  ع  قضات شائك ا كانِ مختل    على    ،يديه تقريرَ الق اعد الأص لي 

وة ب  ال مل   ك   م  الناس، لاٍيما ما يت للق  قضات ال ن ، و يانها للقرآن، و 
ا  ق اعد مختله الحدية.   ، ال احدبر بخ  وإتٍ

أنل  ريجَ "الأص ل م  الأص ل" لا يقت را على اٍتنبا     الأمر الثاني:
 ل يشمل كذل  اٍتنباَ     ،الق اعد الأص لي  م  ن  ص الكتاب وال ن  فقط

 ٍائر الأص ل ال ام ، والق اعد الفقهي ، وااقاصدي  ال  تق م عليها الشري  . 
النبي     "إ ا ش ل   :فاٍتنبا ا قاعدمم "اليقا لا يزول قلش " م  ق ل 

على    يب   ل ولْ الشّ   ي رح  فلْ   ،كم   صلاته فلم يدْت  كم صللى ثلاثا  أو أت   اأحدا 
 

ال  )1)  ( 1/40( الرٍ
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 الأص ل م  الأص ل".  ريج"= يواَ د م  (1) ما اٍتيق "
قاعدمم   على  اعتبات  "  وقاعدمم    ،"الضرتي   أخهّ    اتتكاب  "والاٍتدلال 

بحدية عائش     "،على ةلم اا ل    مٌ  ت  ااف دمم مقدل "  قاعدمم  و   ،"ااآلاه
ل يل ا   :قال لها  أن النبي   اثم  لَأَمَرْها    ،"ت عائ شَ ا، لَ لا أَنل قوَْ مَ   حَد يةا عَهْدا بج 

اِ له قَ اْ ،  ، وَةََ لْ اِ فيه ما أاخْر جَ منه، وَألَْزَقوْتاها قلَأتْض  ، فهاد مَ، فَ ْ خَلْ  ِ قلبَي
اِ  ه أٍاسَ إ ْ راثم يمَ قق  شَرْق يًّا، وقق  اَ  = يا دل م   ريج "الأص ل  (2) "رْ  يًّا، فوَبوَلَغْ

 . وثمكذا ،م  الأص ل"
   (3) المطلب الثاني: تخريج الأصول على الأصول

  "الأص لكلم  "    اارا   يختله قختلاف    :والمراد بهذا النوع من التخريج
   م نيا مختلفا؟على أم  ،لان على م نى واحدمَ يحا     اا ض ا، وثمل

  بأن تك ن كلم ا "الأص ل"   اا ض ا بم نى    الحتمال الأولأما على  ف
 فإن  ل  يانت ج ن عا فرعيلا م  أن اع التخريج:   ،واحدا 

"  الأول: بم نى  اا ض ا  "الأص ل"    تك ن كلم   الدي   أن  أص ل 
   ْ آخر، كمَ   م تقدا أصل   ريج أصل م تقدي على    ، فيك ن اارا ا "والاعتقا 

 
 ( 571 رقم )  :قب ، كتاب ال لامم  ،( تواه م لم 1)
البخاتي2) تواه  الحج  ،(  )  :قب   ، كتاب  و نيانها،  رقم  الحج  ،وم لم   ،(1586فضل مك     ، كتاب 

 (.1333 رقم ) ،نقض الك ب  و نائها :قب
الله قد أضاف ثمذا الن ع م  التخريج   ال ب اه  ( يجدت قلذكر أن الدكت ت ي ق ب الباح ا تحمه  3)

وة ل له ف لا  م تقلا إلا أنه لم يتجاوز ٍِ    ،اات خرمم م  كتا ه التخريج عند الفقها  والأص ليا
صف اه   مقا ل الأن اع ال لاث  الأخرى ال  أفاض   الكلام عنها، وكذل  لم يذكره الدكت ت  

   مؤصل  لتخريج الفروع على الأص ل". ميغا ةبريل   بحة "  تاٍ  تحليلي
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عز  ال ف  ع  الله    فيتخرج عليه نفيا   ،ل قلل  الله على ما يتبا تا   صفاه    يحملا 
فلا يدخل      ،لا علمَ الفقه وأص له  ،وةل، فهذا ِالا بح  ه   علم  ال قائد

 ِال الب ة.  
 ، " أص ل الفقه"ق اعد    اا ض ا بم نى    "الأص لأن تك ن كلم  "  :الثانية
  ، ترتيم قاعدمم أص لي  على قاعدمم أص لي  أخرى يان وةه    : ه  فيك ن اارا ا 
ب   ل آخر، وثم  أنه لا يخا   ، فيتخرج عليه أصلٌ  ن  لال  ال ام ق  ي كالق ل بأ

 .إلا  ق  ي م له
 . بناء  أصلٍ لإمامٍ على أصلٍ معروفٍ عنه :ويمك  أيض ا ت ريفه بأنه

  اا ض ا متغايرتان،   "الأص ل"ن كلم   أوثم     ما الحتمال الثاني: أو 
 فإنه يا مر ع  ن عا فرعيا آخري  م  التخريج: 

بم نى    " الأص ل"تك ن    أن  : الأول الفقه"الأوا  وال اني   "أص ل  بم نى  ، 
الاعتقا " أو  الدي   اارا ا "أص ل  فيك ن  بناء  منه:    ،  المسائل  بيان كيفية 

  أف الَ   على أنل   الأحكام  نا    ليل  تكمن     ،الأصول الكلاميةالأصولية على  
أن ااراَ   كلام الله  على     نا      تبت قلأمر   صيغ ا   وة      من   ، أو  ل لل الله لا تا 

 ثم  الكلام النف ي. 
بم نى    "الأص ل"تك ن    أن  :الثاني الفقه"الأوا  بم نى  أص ل  وال اني    ،"

سائل الأصولية  الم بيان كيفية بناء    :"أص ل الن   أو اللغ " فيك ن اارا  منه
كالق ل   م م الجم  اات ل قلأله واللام    الأصول النحوية أو اللغويةعلى  

  نا  على أنها تفيد الاٍتغراق لا ال هد. 
( الله  تحمه  الغزاه  صرحّ  التخريج  م   الن عا  ثمذي   ثمو(  505ولاعتبات 
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بني    وخلاف الن  يّ   الإجماع إ ا كانِ اا  ل ا م ،قعتبات خلاف  الكلاميّ 
 .(1) عليهما

اعا ت ريه بق، فإنه يك نا جم  :  « تخريج الأصول على الأصول»   وعلى ماٍ 
هو بيان  وجه بناء القواعد الأصولية على بعض الأصول الأخرى كالأصول 

 . الكلامية أو الأصول اللغوية أو القواعد الأصولية التي استقرت عند المجتهد 
وثمذا الن ع م  أن اع "التخريج" على اا اني ال لاث  ال ا ق  نجداه م بق ا  

ٍ ا بجلا ا   صني  الإمام   دت الدي  الزتكشي ) ثمو( تحمه الله   كتا ه 794سات
الذثمم» فقال:  «ٍلاٍل  ال لاث ،  الأن اع  على  مقدمته  ثمذا  »،  ل نبل   

اا ال،    اانال،  دي  َ   الفقه عزيزممَ   م  أص ل    اللَّل م ائلَ   فيه    ن    أ كرا   كتابٌ 
ما    ومنها ما نظر إا م  ل  كلامي ،    ومنها منه مبني ،    ع على ق اعدَ ما تفرل   منها 

 .(2) «التفِ إا مباحة نح ي  
   :فالزتكشي يج ل " ريج الأص ل على الأص ل" على ثلاث  أنحا 

   :لاميةتخريج القواعد الأصولية على الأصول الك :لأولا
إرجاع  الخلاف في بعض المسائل الأصولية إلى الخلاف في   :والمراد به

 المسائل والمباحث الكلامية. 
وثمذا الن ع م  التخريج   ااي  الأهمي  إ  ياباّ  ااآخذَ والأص ل الكلامي   

 اا ائل الأص لي .   ال  تابنَى عليها   ضا 
 

أما الن  ي وااتكلم فلا يا تدّ بهماث لأنهما م  ال  امّ   حق ثمذا ال لم، إلا أن يقَ   »( قال الغزاه:  1)
 ( 1/343الكلاما   م  ل ا توَنْب  على الن   أو على الكلام«. اا ت فى )

 ( 85( ٍلاٍل الذثمم )2)
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     طبي  ا الخلاف     د ماهأن اابتدئ    تاٍ  علم الأص ل يَ   : ن ذلكبيا 
  االكتم الأص لي ، حية كان ظنته أن يجدَ الخلافَ   الت صيل الأص ه من  ر  

 ا أص اب ااذاثمم الفقهي ، الذي  يمهّ دون تل  الق اعد الأص لي  ل تكزوا  
فإ ا  ه يجدا الخلافَ الأص ه   ك  ا م  م ائله    ، عليها   اٍتنباطهم الفقهي

الف   الكلامي   ت ٍيس    ق  رَ الف  ثمذه  »ما ش نا  ق الكلامي ، فيت ا ل  رَ يدوت  ا 
الأق ال اات د مم    وتا َ   لفقهي ؟! وما ال بما الق اعد ال  يا تنبط منها الأحكام ا 

 . (1)«لآحا  الأص ليا وثمم ينتم ن إا مذثمم فقهي واحد ؟!
الدي  ال مرقندي    ما صرلح  ه علا ا في  - الدتس    د عنا  -ثم يأتيه الج ابا  

فرعٌ    الفقه والأحكامَ   أص ل    علمَ   : »اعلم أنل  ق له  تحمه اللهثمو(  539)هالحنفي
 له،  ع منه فليس م  نَ ع م  أصله، وما لم يتفرل ما تفرل   لام، والفرعا ل لم أص ل الك 

يق َ  أن  الضروتمم  م   اعتقا     الت نيها   فكان  على  الباب  ثمذا  ه  م نّ      
 .  (2) الكتاب«

ومخرلة       لَ مدلّ  واختياتاتهم فيها  الأص ليا    صاته ت انيها   وبهذا الاعتبات  
صات لزام ا على الدتاس ل لم الأص ل  ، و الكلامعلم  على ما  ثمب ا إليه   م ائل  

و  م  خلافا كلامي،  الأص ه  الخلاف   وتا   اا  يفَ  َ   ااآخذ    يتنبّهَ أن  على 
ه للاختياتاه الأص لي  ف  ت الخلافَ   اا  ل  الأص لي  إا    ،الكلامي  اا ةّ 

 ريج  "الذي يق م  ه ثمذا الق م م  أق ام    وثم  الدوت ااهم   ،أص لها الكلامي 

 
الت ةه الأ 1) اا تقد    أثر  للباحة(  الشري   والقان ن  تفهنا    ،ص ه  وثم  بحة منش ت بمجل  كلي  

 م 2000ٍن   22الأشراف ةام   الأزثمر، ال د 
 (1/1( ميزان الأص ل   نتائج ال ق ل )2)
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 الأص ل على الأص ل".
، "تكليه اا دوم"، و"ت ريه الحكم الشرعي"فالخلاف  ا الأص ليا    

لغ ي   "و صيغ  وال م ملإثباه  والنهي  و"لأمر  الأمر"، ،  الإتا مم    "اشترا  
إا    ثمامر ت  ثمذه اا ائل  الأص لي   ، كلت "ع  ضده  ي انه  الأمر قلشي  و"ك ن  

الخلافا واحدكلامي    أصلا   نى  ااكلام الله ت اا، ثمل ثم     حقيق       ، وثم  
أنه كلامٌ ال أم  الأشاعرمم،  تق ل  قلنفس كما  يا مَ  كما    حقيقيٌّ   قائم     ها 

 .(1) محدَث كما يق ل اا تزل    مخل قٌ   أم ثم  كلامٌ  ،يق ل أثمل الفقه والحدية
اانتف  بها قبل وتو     عيانالأ  حكم  "، و"تكليه ااكرَه"لاف    وكذل  الخ

  " الت  ا والتقبي  ال قليا "على م  ل     ة ٌ وا ثما م  اا ائل مخرل   "،الشرع
 .(2) الأص ليا  جماثم ا ح  ذل  كما صرل 

ولذل  نجدا أنل   ضَ الأص ليا الحري ا على عدم إق ام علم الكلام  
ن يماهد  ب ض الأص ل الكلامي  ل يلجَ منها إا اا  ل   لأ  أص ل الفقه يض ر  

ثمو( وثم  م   أ رز  مَ   مل طريقَ  ااتكلما    489الأص لي ، فا   ال م اني ) 
ااباحة   م    ض  لي كتا هَ  يخا أن  ي ت    لم  ت ب ه  حد  على  الفقه  أص ل 

فقبلَ أن يخ ض    يان "حكم الأعيان    ،الكلامي  ال  تابنى عليها ق اعد أص لي 
  بَ الح   والقاب   »اانتف  بها قبل وتو  الشرع" تكللم ع  الخلاف   م  ل   

 
والمح  ل    ، (1/131وال ص ل إا الأص ل لا    رثمان )  ،(227( ف)1/318البرثمان )   : ( انظر1)

 ( 5154-5144الأول م  "أثر اا تقد   الت ةه الأص ه" )  (، وااب ة53لا   ال ربي ااالكي )
لاٍل الذثمم  73/ 1وال ص ل إا الأص ل لا    رثمان )  ،(420/ 3ق اط  الأ ل  )  :انظر (2) (، وٍ

أق ال الأص ليا ومذاثمبهم   ااب ة ال اني م  "أثر اا تقد   الت ةه   : وانظر ، (103للزتكشي )
 ( 5169-5159الأص ه" )
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 .«يا رَف؟ 
  واابالغ ا   ،فالأوا ثم  الاقت ات على ثمذا القدت  ثوثمذه م  ل  كلامي »قال:  

وأن يقال على الله ت اا ما لا    ، اهفثمذا الن ع لا يؤم  فيه م  اله    م ل  
  أص ل   عظيم ا  م  ل ا مقدمَ  لأنه كان    ثوإنما  كرنا القدت الذي  كرنا  ،يج ز
 .(1) «الفقه

: أن الأص ليا عند إظهاتثمم ل ةه  نا  الق اعد  ومما يجدر التنبيه  عليه هنا 
  الأص لي  على الأص ل الكلامي  قد يختلف ن   ت يا الأصل الكلامي الذي 
ثمذا   على  التخريج  ص    ياب ل ن  أحيانا   الأص لي ،  ل  اا  ل ا  عليه  تتخرلج 

 الأصل الكلامي، وي تبدل ن  ه أصلا آخر.
ففي م  ل  "ت يا ال قِ الذي يت ةّه التكليها فيه لل بد"، ثمل يك نا  

أم حال ااباشرمم وي تمر م  الف ل؟ على   ،أم حالَ ااباشرمم ، قبلَ مباشرمم  الف ل
فيها مب ٌّ على م  ل  أخرىثلاث    الزتكشي أنل الخلافَ  وثمي    ،أق ال. و كر 

 .(2) " الاٍت اع  م  الف ل أو قبله؟"ثمل تك ن 
والأشاعرمم يج ل ن القدتمم م  الف ل لا قبله، ويتَخرلج عليه أن يك نَ ت ةيها 

 الخ اب قلتكليه م  الف ل لا قبله.
وثمذا التخريج انتقده ا  ا  رَثمان اا يافضي إليه بأن ال بدَ لا يك ن م م ت ا  

 .(3) قبل الف ل، وثمذا يخالها الإجماع

 
 ( 3/407( ق اط  الأ ل  )1)
 ( 143ٍلاٍل الذثمم ) (2)
واعلم أن ا    »  :(146وقال الزتكشي   »ال لاٍل« ) ،(1/175ال ص ل إا الأص ل ) :( انظر3)
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حال     الف لَ   وثم  أنل ،  آخر  بنى ثمذه اا  ل  على أصلا وا أن تا »الأَ فقال:  
طاع ٌ  أنل   ثالحدوث  على  الأم   شرعَ مَ   لإجماع  يا         وال لامم  ى   مل ال  م 

  ث ثمذه الحال  أن يك ن م م ت ا  ه    فيجما  ه طاع ، وحينئذا ى ف لا  مل ويا  ،اطائ   
 .( 1) «النهى  ق ا كما أن اا  ي  م افَ   ،الأمر ق ٌ لأن ال اع  م افَ 

  ، فا  ا  رَثمان لم ينتقد اختياتَ الأشاعرمم    اا  ل ،  ل انتقدَ التخريجَ فقط
 ف ال أصلا  آخر يرى اٍتقامَ  التخريج  عليه  دلا  م  الأصل الأول.  

، فإنل ااق  َ  سا ٍبق  يانا أن  ريجَ الق اعد الأص لي    وعلى كل حالا
ا   أ ثمان الأص ليا الأقدما،    ٍ على الأص ل الكلامي  كان م ت ضر ا ساتَ

لم يافر وا له م نفاها ٍيزه  وصرّح ا  ه   ك  ا م  اا اض  م  كتبهم، لكنهم  
الزتكشي ) الدي   اعتنا  خاصًّا  ه794حتى ةا   دت  ثم ت الِ    ،ثمو( وأ دى 
 .  (2) الدتاٍاه اا اصرمم    يان  ل 

 
ط"  نا  ثمذه   اا  ل  على أن الاٍت اع  م  الف ل أو قبله، ثم قال: إلا أن   رثمان  كر   "الأوٍ

إا أمر شني  لا يرتضيه مح ل    ي علما نا قال ا:  نا  ثمذه اا  ل  على ثمذا الأصل فاٍدث فإنه يفض
لنف ه قبل    ، ]ثمكذا قلأصل[  م م تي  قل  م وال لامم والحج  أنه يؤ ى إا أن لا نك ن  وثم  

 ل ع  الدي «.ف لها، وم  قال  ل  فقد ان 
ط"146( نقله عنه الزتكشي   »ال لاٍل« )1) وثم  ا  م ب ع. و  كتا ه    ، ( ع  كتا ه "الأوٍ

 ( 1/175ال ص ل إشاتمم له )
أهمها2) م   ل ل  ي  :(  ال روٍ محمد  للدكت ت  الدي "  وأص ل  الفقه  أص ل  ااشترك   ا    ، "اا ائل 

الفقه" لل الل يهو"م ائل أص ل الدي  ااب  ث    علم أص ل  ال     ،دكت ت خالد عبد  تٍ وثمي 
ثمو، و"علاق  علم أص ل الفقه  1426 كت تاه ن قشِ قلجام   الإٍلامي ، وطب ِ م  منش تاتها  

وثم  بحة لنيل  تة  الدكت تاه   ال ل م    ،  لم الكلام" للدكت ت محمد    علي الجيلاني الشتي ي
ن    طب ه مؤخر ا الدكت ت عبد الرحم  الح اب    وم   ل  ما  ، م  1429الإٍلامي  م  ةام   الزيت ن ٍ 
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 تخريج القواعد الأصولية على قواعد أصولية الأخرى. :القسم الثاني
 شاتمم.، كما ٍبقِ الإبناء  أصلٍ لإمامٍ على أصلٍ معروفٍ عنه  :واارا   ه

   :ترة  إا أمري  :وأهمية هذا النوع من التخريج
أنه يا قه القاتئَ على أٍباب الخلاف     ض الق اعد الأص لي     :الأول

 . إ ا كان منش ا الخلاف  فيها مبنيًّا على الخلاف   م  ل  أص لي  أخرى
  ثأنه ياظهر مدى اطرا   اانهج الاٍتنباطي لدى الأئم  ا،تهدي   الثاني:

وإظهات التلازم   ،و ل  بإظهات كيفي   نا  الق اعد الأص لي    ضها على   ض
 والتناام  ينها.

م  ل : تف   ال  ابي       « اا  ل مم»ما ةا       : الأمر الأولومن أمثلة  
  ج أن لا يرة َ تخرل يَ :  أ   الخ اب  وقال،  إا تف  هالرة ع    أنه يجم:  للقرآن

   بحج .  ليس ق له: إ ا قلناث إليه
ثمل    :على الروايتا   ق ل ال  ابي  ثم  مب ٌ   :أ   الح ا   قال القاضي 

  (1) ؟   ثم  حج  أم لا
فالاختلاف   قب ل تف   ال  ابي للأخبات، مخرلج على الق ل بحجي   

 الخلاف.ق له   ا  الأخبات، وثم  ٍبم 
فيما أمََر    وكذل  ما  كره ا  ا قدام  تحمه الله   م  ل  " خ ل النبي  

  م   مّ الأا   ما ثبِ   حقّ  "  نب  ثمذه اا  ل  على أنل أن تَ   ويمك ا » ه"، قال:  

 
الفقه،    ات طيب  الخضرا  ٍن     :  بحة   ن ان  وأثره على م ائل أص ل    - م2023اا تقد 

 وكذل  "أثر اا تقد   الت ةه الأص ه" للباحة.  ، ه 1444
 ( 176( اا   مم )1)



 

 
337 

 مجلة العلوم الشرعية
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 .(1) « "   ل  الحكم ، شاتكهم النبي كما حا 
 شاتكته  فيما أمََر  ه مب ٌّ على الخلاف   م  فالخلافا    خ ل النبي  

 للأحكام ال ا ت  للأم .  
أمثلتهو  الخلاف:أيضاا    من  سبب  على  توقفنا  الدي     التي  ق لا  دت 

يقتض  الأمرَ   أنل       الخلافا » الزتكشي:   أنل   مب ٌّ   ؟الف ت   يثمل    ال اةمَ   على 
 ٍّ  .  (2) «؟أم لا  م ق لٌ   َ اا 

خلاف ا    يّ على ص   اانه  لا يدلت      ي ع  الش  ي النه»وقال   م ض  آخر:  
  ثمل يدلت   يَ النه  الح  ، وأصل الخلاف يلتفِ على أنل   لأبى حنيف ، ومحمد    

 ( 3) «؟ على الف ا  أم لا
أيض ا يا »  :وقال  القاض  الفقه؟       الأص ه  بر خلافا  تَ ثمل  إا    ي ثمم 

م ظما  وخالفه  الخلاف    الأص ليا.  اعتباته،  على  مبنى  م  ل     والخلاف 
وإلا    ،هبر خلافا أ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتا أن الاةتها  ثمل يتجزل   :وثمى  ،أخرى
 .(4) « فلا

وأحيانا  يك ن التخريجا على القاعدمم الأص لي  قلإضاف  إا أنه يابا ٍبمَ  
الخلاف، فإنه أحيانا  ياضيّ ق الخلاف، ويحيله م  خلافا م لقا إا خلاف مقيلدا  

 اخرلج عليه.  ة    الق ل ا

 
 ( 2/715( توض  الناظر )1)
 ( 218( ٍلاٍل الذثمم )2)
 ( 216الذثمم )ٍلاٍل  (3)
 ( 363( ٍلاٍل الذثمم )4)
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 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

الأمر ال ات  عقيم  ثمو( اا  كََر حكمَ امت ال  606أن الرازي )  ذلك: مثال
يجما أن يف لَهما ِتم ا   : آخر،  ال أنه   حال  إمكان اةتماعهما م  اأمرا 

إن أمك  اةتماع ال اني م   "ق له:  »أو مفرلقا. ثم ةا  القرا  فاٍتدتك قائلا :  
ج على الخلاف   أن  قلنا:  ل  يتخرل   إما ِتم ا أو مفترقا.هما  لَ  َ فوَ   :الأول
 .(1) « ِتم ا، ليس إلا :قلنا ،فإن قلنا  ه على الف ت أم لا؟  الأمرَ 

ثمو( أن الخلافَ   م  ل  الرازي مب ٌّ على الخلاف  682فلملا  ال القرا  )
ف وثم   ال اني،  الاحتمالَ  ة ل  لا،  أو  الف ت  على  الأمر  الأمري     ك ن   لا 

متفرّ قا، اَ  وات ا عند القائلا بأن الأمر على الف ت، فترشلد الخلافا وتضيلق  
 ِالاه.  

وأما الأمر  الثاني الذي ترجع إليه فائدة  هذا التخريج: هو إظهار مدى  
ولت ضي  ثمذه الفائدمم    ،اطراد وثبات المنهج الستنباطي عند آحاد الأئمة

 الأص لي  اات لق   دلال  ال ام" عند الحنفي .    نضرب م الا  "قلق اعد
"دللةَ العام على أفراده  تحمهم الله  ثمب ا إا أن  ن الحنفي  أ بيان ذلك:و 

وثمذه القاعدمم الأص لي  تا دّ القاعدمما الأامّ    - خلاف ا للجمه ت-(2) دللةٌ قطعية" 
ص لي  أخرى    ثمذا الباب عند الحنفي ، ال  نتج عنها   د  ل  عدمما ق اعد أ

   :متلازم  مبنيٌّ  عليها، فجا ه القاعدمم ال اني  أن
صَّص إل بقطعي مثله"  - فلملا كانِ  لال ا ال ام    ."العام القطعي ل يُ 

 
 ( 3/1401( نفائس الأص ل )1)
( وما  1/425كشه الأٍرات لل لا  لبخاتي )  ،( وما   دثما1/133أص ل ال رخ ي )  :( انظر2)

 (290(، أ   حنيف  لأبي زثمرمم )335أص ل الفقه للدكت ت زكي الدي  ش بان ) ،  دثما
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فانفرَ  الحنفي ا ع     ،قال ا بأنه لا يخا لبا إلا  ق  ي م له   ،ق  ي   عند الحنفي 
م  الكتاب وال ن  اات اترمم لا يخا لب ا تدا   قلدليل الظ    ال امل   الجمه ت بأنل 

 .  كخبر ال احد والقياس
وثمي قك تمما الق اعد الأص لي     ،ثم نتج ع  ثماتا القاعدتا القاعدمما ال ال  

ال  تحكاما ت اتضَ ال ام م  الخاص عند الحنفي  قعتباتهما على  تة ا واحدمما  
 : وثمي أن ،م  الق  ي 

ث خلاف ا اا  ثمم إليه الجمه ت.  ام المتأخر ينسَخ  الخاصَّ المتقدم  ""الع  -
وطر  ا لهذا اانهج عند الحنفي  الذي يتجللى فيه تلازما الق اعد الأص لي  و نا ا  
ها على   ض، أُر القاعدمَم الأص لي  الرا   ، وثمي مت لق  أيض ا قلت اتض     ض 

 وثمي أنه: ، ا ال ام والخاص
  ،عارَضَ العامُّ مع الخاص، ولم ي علم المتأخ ر  منهما، ي رجَّح بينهما"إذا ت  "  -

والت قيق عند الحنفي  أن الراةَ  ثم  ال ملا قل ام  ون    ،فيا مَل قلراة  منهما
َ ل ال امت مت خر ا فيه ما  لّ عليه الخاص    فإن   ،الخاصث و ل  لأن الأح َ  أن يجا

 . (1) خلافٌ  ه  بخلاف الخاص ففي ال مل    ،وزت مم
وكلت ثمذه الق اعد الأص لي  ااخرلة    ضاها على   ض أُره خلافاها  
يمك    أخرى  ةه   م   الفقها   وجمه ت  ةه   م   الحنفي   عملي   ا  فقهي  

 
 اعد اات لق   دلال  ال ام عند الحنفي  مقاتن  بما  ثمم  ( ازيد م  التف يل لإظهات ت ل ل ثمذه الق1)

وثم  بحة   ، "طرق الاٍتنبا  ال  اشتهر ع  أبي حنيف  الانفرا  بها" للباحة : إليه الجمه ت، ينظر
 ( 2017( ٍن  )16ةام   الأزثمر ال د  ) -تفهنا الأشراف-منش ت بمجل  كلي  الشري   والقان ن
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 حقيقته وأنواعه :  المدخل إلى التخريج الفقهي والأصولي

 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

 .(1) مراة تها   مظانها 
وااق    ثمنا ثم  إلقا ا الض    على أهمي   ريج "الأص ل على الأص ل"  

تدلال، وأنهّ على القدت الذي يك نا     يان اطرا  مناثمج الأص ليا   الاٍ
ا،   فيه التخريجا محكم ا ص ي  ا يك ن اانهجا الأص ه الاٍتنباطي ٍليم ا ٍديد 
وعلى القدت الذي تك ن فيه الق اعدا الأص لي    اانهج الاٍتنباطي متنافرمم   

 متنا ذمم  تك ن الأحكام اا تفا مم منها مض ر    متباين .
الثالث ا  :القسم  والمسائل تخريج  الأصول  على  الأصولية  لقواعد 

  :النحوية
وثمذا الن ع م  التخريج ضروتمَم ك ن  ق اعد  أص ل الفقه م تفا مم  م  ق اعد  
ال للتد تر   اللغ  ال ر ي  الذي ةا ه الن  ص الشرعي   ل انها وق اعدثما، فلاِ 

نيها و لالاتها،  إلا بم رف  م ا    كلام الله ت اا، ولا الت متل   ٍنل   تٍ له  
ف لم  » تركيبها:  أو م  أحكام  اللغ ،  فه  علم  اادل ل:  فإن كان م  حية 

الن  ، أو م  أحكام أفرا ثما: ف لم الت ريه، أو م  ةه  م ا قته اقتضى  
لامته م  الت قيد ووة ه الح  : ف لم البيان بأن اعه ال لاث   .(2) « الحال وٍ

  ،  تفا مم  أو م تمدمم م  اللغ  ال ر ي وقل ب  ليس كلت الق اعد الأص لي  م
 ل  ل  يختب بم ائل الخ اب، كما نبله على  ل  الزتكشي تحمه الله، فقال:  

 
وثم  بحة تكميلي    ،  ااذثمم الحنفي وأثرثما   الت بيقاه الفقهي ""اافر اه الأص لي     : ( انظر1)

مقدلم لنيل  تة  اااة ت  م  كلي  ال ل م الإٍلامي  ةام   اادين  ال ااي  للباحة ٍيدي مختات  
 وبحة "طرق الاٍتنبا  ال  اشتهر ع  أبي حنيف  الانفرا  بها" للباحة.   ،صالح أحمد  تل 

 (1/192ت رير للمر اوي )( الت ب  شرح ال2)
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ما مم  » ثمذا  يك ن  الخ ابا   أن اع    لب ض    وإنما  وثم     م ائل     ونَ   الأص ل، 
ااا مم فيه    الأخبات، والإجماع، والن خ، والقياس، وثمي م ظم الأص ل. ثم إنل 

   .(1) «لفهم الأ ل   بها ما ممٌ  ال لمَ   لي ِ على نظ  ااا مم م  الكلام، فإنل 
الك كم  "  :وم  الكتم ال  اخت ِ بإ راز ثمذا الن ع م  التخريج كتاب

يتخرل الدّ  فيما  الفر تي  م   الن  ي   الأص ل  على  الفقهي ج  للشيخ جمال    "وع 
الر  على منكري    وكتاب "  ، ثمو(  772)   الإٍن يالدي    الغضبي     ال  ق  
 . (2) ثمو( 716لنجم الدي  ال    )   "ال ر ي 

  :ومن أمثلة هذا النوع من التخريج
ٍلاٍل  »ما  كره الزتكشي تحمه الله   أ  اب  لالاه الألفاظ م  كتا ه  

والخ  ص  ،«الذثمم ال م م  قب  أالبها    مخ  اه    ، وكان  ف ند  يان 
مرة اه   فيه  الاختلاف  أنل  على  نبله  ثم  قلبدَل"،  "التخ يبَ  ال م م  كرَ 

قال تحمه الله يَ »  :الاختلافا   م  ل  نح ي ،  أن    لتفِوثمذا الخلاف  على 
ني  ال رح لم يح      نه  إفإن قلنا:    أم لا؟   ،ني  ال رح  ثمل ثم      ثل منهدَ اابْ 
   ثم   ط أق الَ الن  يا   كتا ه الأص ه.   .(3) «وإلا عدت   ،ه م  ااخ  اهعدت 

و  م ض  آخر  كر الخلافَ   "عم م الجم  اانكلر   حال الإثباه"،  
الن  ي   ة از "الاٍت نا  م  النكراه"، فقال:  وت ل الخلافَ فيه إا الخلاف  

 
 ( 1/29( الب ر المحيط )1)
ا    ، ( خ ب ال    الباب الرا   م  كتا ه    يان ك ن علم ال ر ي  أصلا  م  أص ل الدي 2) وم تمد 

وة ل الف ل ال الة منه:   " كر جمل  م  اا ائل الديني  ااتفرع  على   ، م  م تمداه الشري  
 الق اعد ال ر ي ". 

 ( 267ذثمم )( ٍلاٍل ال3)
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 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

« َِ علم ة ل   إ ا  عام  إنه  قال:  فم   الاٍت نا  ل   الاٍت نا َ   ثز    م ياتا   لأن 
 .(1) « وثمم الجمه ت ، ه قال: ليس   امّ نَ   مَ ال م م، ومَ 

و  م ض  ثالة: أتةَ  الخلافَ   "مرة  الاٍت نا  إ ا ت قلم جملا " إا  
فقال:   اا ت نى،  ال امل    الن  ي    ت قل ا»الخلاف  إ ا    م جملا  لاٍت نا  

...  حنيف  يختب قلأخ مم  أبي  وعند،  قل ع  مال ا  رف عندنا إا جمي ها، ونا يا 
.  «..اا ت نى، وفيه أق ال    ال امل        يلتفِ على الخلاف الن   والخلاف يَ 

 . (2) ثم  كر أق ال الن  يا 
  الإشارة    در  بعدما اتضح المراد من "تخريج الأصول على الأصول" يجو 

 لى بعض التنبيهات:  إ
أن أنظات الأص ليا ااخرّ ةا قد  تله قختلاف ت يا    الأول: التنبيه  

 أيّ القاعدتا تك ن أصلا  للأخرى، وأيهما تك ن مخرلة  عليها.
أنل ا   قدام  تحمه الله ة ل الق ل "بج از الن خ قبل التمك     : ذلك  ومن

 م تَ لا  م  الف ل" أصلا ، يتخرلج عليه الق لا "      الأمر  بما يَ لم الآمرا أن اا
 .  (3) « خ قبل التمك نب  على النّ وثمذه اا  ل  تَ »فقال:  ،يف لاه"

 ينما نجد أن ثمذا التخريج قد ان كس ٍام ا عند الزتكشي، ف حال ما ة له  
فقرلت أن    ،فرع ا، وما كان عند ا    قدامَ  فرع ا ة له أصلا    : ا  ا قدام  أصلا  

يوَتَخرلج    ،" أصلا  ه عند وقتهوق ع    شر      َ انتفا  م الآمرا ل  بما عَ   التكليه  "ص َ   

 
 ( 224( ٍلاٍل الذثمم )1)
 ( 258( ٍلاٍل الذثمم )2)
 ( 2/648( توض  الناظر )3)
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 . (1) "عليه الق لا "بج از ن خ  اا م ت   ه قبل التمكّ 
الثاني له    :التنبيه  أن  الأص ل" يجد  الأص ل على  اات مّل   " ريج  أن 

 : أنماط ا مت د مم
 ريجاها  ا  ريجها على أصلا     ا أن اا  ل  الأص لي  ال احدمم قد يتر ّ   :منها 

 .كلامي أو  ريجها على قاعدمم أص لي  أخرى
الشري  "    :ومثال ذلك  الكفات  فروع  الزتكشي خرجّ م  ل  "مخاطب   أن 

  ثمل ثم  شر      يأن ح  ل الشر  الشرععلى قاعدمم أص لي  أخرى، وثمي "
مي، وليس  أنه خرلةها على أصل كلا (2) ثم نقل ع  الحليمي   " التكليه أو لا؟

  الخلاف   "  ش م الإيمان"    ي  و نى الحليم»على القاعدمم الأص لي ، فقال:  
 م  الإيمان؟  ي، وثمى أن ال اعاه ثمل ثميالكلام  ثمذه اا  ل  على الخلاف
 مخاطبا بها.  الكفات   م ك نا لز   ،فإن قلنا: إنها إيمانٌ 

الإ يمان م   لي ِ  قلنا:  مخ  صٌ   ،وإن  القلبي  وأنه  فلي  ا    ، قلت ديق 
 .(3) «مخاطبا بها
أن اا  ل  الأص لي  ال احدمم قد ي  ت  ريجاها على أك ر م  قاعدمم    :ومنها 

 
يج ز ن خ اا م ت  ه قبل التمك  م  الف ل خلاف ا للم تزل .  »  :( 294( قال   »ٍلاٍل الذثمم« )1)

والخلاف يلتفِ على أصلا: أحدهما: الخلاف   ص   التكليه بما علم الآمر انتفا  شر  وق عه  
 د وقته«. عن

ثمو، م  شي خه: أ      338( أ   عبد اللَّل الح ا    الح      محمد    حليم الحليمى، ولد عام  2)
 كر القفال، وأ    كر الأو نى، وأ    كر محمد    حبيم. له: اانهاج   ش م الإيمان، وت    

 ( 11/349(، البداي  والنهاي  لا   ك   )333/ 4طبقاه ال بكي ) :ثمو. انظر 403عام 
 ( 151( ٍلاٍل الذثمم )3)
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 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

 أص لي : 
قِ على  لّ  إ ا عا صيغ  الأمر  الزتكشي  نى الخلاف   "أن    :ذلكمثال  

أن  على الخلاف   "  التكرات أم لا؟  ي كره م  شر . ثمل يقتضأو  ا   صف ا 
 "التكرات أم لا؟  ياا لق ثمل يقتض الأمرَ 

وثم  يلتفِ أيض ا على ترتيم الحكم  »  :ثم  كر  ريج ا آخر للقاعدمم فقال
 .(1) « على ال صه ثمل يقتضى ال لي  أو لا؟

أن نتيجَ  التخريج  لب ض الق اعد الأص لي  قد تك نا على    :التنبيه الثالث
خرلج عليها، سا يج لا التخريجَ محلل نظرا ولمتل م   خلاف  مقتضى القاعدمم اا

 الأص ليا.
أن الزتكشي تحمه الله اا حكى الخلافَ   الخ اب ال ام ثمل    :ذلك  مثال

النبيل   قلأمر  يتناولا  الأمر  الخلاف    على  التض يه  لا؟  وَنَاه   يغ   أم 
 قلشي  ثمل ثم  أمَرٌ م  الآمر الأولل بهذا الشي ، أم لا ؟ 

  ﴾أيَوتهَا النلاسا   تَ   ﴿   كق له ت اا:مّ والأا     الخ اب ااتناول للرٍ ل»:فقال
الآخر  على الخلاف    الخلاف    شبه  نا ا ويا   ..هما عند الأك ري ، وقيل: لا.ي مت 
   َ اارةل   لك ل   ؟"  أم لاشي  ذل  ال  ثمل ثم  أمرٌ      ي الأمر قلأمر قلش  أنل "     

 .(2) «  خلافهوثما ثمنا اارةل   ، ي أنه ليس أمر ا  ذل  الش
ال اني على  وبيان ذلك للم م ت  أمر ا  ه  الأمرَ قلأمر قلشي  ليس  أن   :

أمر ا   يك ن  لا  ت اا  م  الله  الأمر  أن  يقتضي  عليه  التخريجا  فكان  الراة ، 
 

 ( 210( ٍلاٍل الذثمم )1)
 ( 234( ٍلاٍل الذثمم )2)
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فجا    ،وي مت الأم َ  ،للناسث لك ل اارةلَ    الفرع أن الأمر م  الله ي مت النبيل 
 يج على الأصل. الترةي ا   الفرع على خلاف ما يقتضيه التخر 

واٍت مل الزتكشي أيض ا صيغ  التض يه   م ض ا آخر عند  ريجه م  ل   
فيه ملتفت ا    شبه أن يك ن الخلافا ويا »"لزوم فرض الكفاي  قلشروع فيه"، فقال:  

هم؟  بْ  ب ض ما   قا أو يت لل   ،ها مكلل   ق  كلّ  الكفاي  يت لل   فرضَ   أنل      على الخلاف  
يت لل  قال:  يلزما   ،ي ق قلجمفم   قال:    الأعيان.  قلشروع كفروض    قال:  وم  

. وق له:  (1) «يلزم  قال:ا، وقد يا ال َ   إا مرتب     لم يرتق    إ ْ   ثلم يلزم  ،ق قلب ضيت لل 
 يدلت على أن التخريجَ محلت نظر ولمل.  ،"وقد يقال: يلزم"

محلٌّ  والكلام على  ريج "الأص ل على الأص ل"  تفاصيله قد يك ن له  
لا   والتنبيه  الإشاتمم  ثمنا  وااق     أوض ،  وعباتاه  أك ر،  قٍتفاض   آخر، 

 والله أعلم. ،الإحاط  والتف يل
 : المطلب الثالث: تخريج الأصول من الفروع

هو تتبع  الفروعِّ الفقهية للتوصل إلى    :والمراد بهذا النوع من التخريج
 باط عند إمام المذهب. القواعد الأصولية التي ينَبني عليها منهج  الستن

وقد أفاض الدكت ت ي ق ب الباح ا    يان ثمذا الن ع م  التخريج    
والأص ليا" الفقها   عند  "التخريج  اا  كره(2)كتا ه  واٍتكمالا  ووفا     ،، 

 :اقتضياه ثمذا الب ة يجم أن ناش  إا   ض الأم ت
 : وحقيقة اختصاصه بمذهب أبي حنيفة  ،سبب نشأته :أول

 
 ( 116( ٍلاٍل الذثمم )1)
 ( 67-25) :( انظر2)
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لاٍتنبا   يجم   الن  ص  قشروا  اواّ  تحمهم الله  الأئمَ   أنل  أولا  نقرت  أن 
م ر مما  وم الَ   م تقرمما  مناثمجَ  م   ين لق ن  صا قا      ،الأحكام كان ا 

 الت صل لل ق، متجر ي  ع  التشهي واله ى.
عليها     اعتمدوا  ال   الأص ل  ثمذه  جميَ   يادوّ ن ا  لم  م   ل   لكنهم 

فمنهم م  ترك م المَ    ،وإن كان ا متفاوتا   تدوينها والت ري  بها  ،الاٍتنبا 
عامّ   انهجه، ومنهم م  ف لل     ضها،  غ   اٍتي ابا لها، أو اٍتيفا     

  يانها. 
وكشف ا ع     ،واا كان الإماما أ   حنيف  تحمه الله أقلل الأئم  ت ريح ا بأص له

ه إا الت مّل   م اثه ال لمي، لي تخرة ا  منهجه الاٍتنباطي، أع ز  ل  أتباعَ 
الفروع   تل   فتتب  ا  عليه،  اعتمد  الذي  الدفا  الاٍتنباطي  اانهج  منه  ل  

أص له على  بها  يا مّى    ،لي تدل ا  ما  الفروع"فنش   من  الأصول  ،  "بتخريج 
 ونا بِ تل  ال ريق ا إا مذثمم الإمام أبي حنيف . 

ْ  إماما م  ا لأئم   الأت    تحمهم الله إلا وقد تتبل  أتباعاه  والت قيقا أنه ما م 
فروعَه لي ل ا  ذل  إا ق اعده الأص لي ، ومنهجه الاٍتدلاه، ضروتمَم أنهم لم  

 ين ت ا   كلّ  قاعدمما أو م  ل ا أص لي  على ق لهم فيها.  
ف ما مذثمما ااالكي  فقد قرت   ضاهم أن الإمامَ مالك ا وضَ    "م طئه" 

رّ ج علأص لَه   على       ناه مال ٌ »ها فروعَه الفقهي ، قال ا   ال ربي:  يال  يخا
ونبّه فيه على م ظم أص ل الفقه، ال  ترة  إليها م ائله    ،الأص ل للفروع  ٍهيد  

 .(1) «وفروعه
 

 ( 1/75( القبس   شرح م ط  مال     أنس )1)
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مَْ   "  :و  قب الن م ع  ال لامم م  "اا ط " توى الإمام مالٌ  ق لَه  
يَ ال للَامَم فوَلْياَ لّ هَ  َ توَبَاتَكَ وَتوََ ااَ يوَقا لا    ك تَا  ه   نَ   ٺ  ﴿ا إ َ ا  كََرَثَما فإَ نل اللَّل

  ا تحمه الله ق دقد  ينّا أن مالك  »   :". فقال ا   ال ربي ت ليق ا﴾ٺ ٺ 
التبياَ  الكتاب  رثما    كَ  َ   وم  جملتها م  ل ٌ   ،الفقه وفروعه  لأص ل      ثمذا 

  عند مال ا   لا خلافَ ،  لنا  شرعٌ   نام  قبلَ   شرعَ   أنل "وثمي:    ،م  م طئه  م اض َ 
 .(1) . ثم  ال ا   ال ربي وةه الاٍتدلال قلحدية على القاعدمم الأص لي  «"فيه

وم  تقرير ا   ال ربي تحمه الله أن الإمامَ مالك ا تحمه الله مهلد لأص له    
جم ح ى  قد  "اا ط "  بأن  الت ليما  يمك   لا  أنه  إلا  "اا ط "  أق ال ه  كتا ه  يَ  

وإلا اا احتاج ااالكي ا  ريجَ ك  ا م  أص ل الإمام مال     ، وق اعد ه الأص لي 
 واا اختلف ا فيها كما ٍي تي  يانه.  ،م  فروعه الفقهي  كغ ه م  الأئم  تحمه الله

الق ات   مقدمته الأص لي  ك   ا ما ياقرت أنه ليس اال ا نبٌّ     وا  ا 
الأص لي  م تدلا   (2) اا  ل   فروعه  الأص ه م   مال ا  ق لَ  يخرجّا  أحيانا   ثم   ،

  فروعه على الأصل اارا .  
ليس ع  مال ا تحمه الله   »ففي  ليل الاٍت  اب، قال ا  ا الق ات:  

لم    : ل  نبٌّ، ولك  مذثمبَه يدلت عليهث لأنه احتجل   أشياَ  ك  مما ٍئل عنها
 . (3) «ولا أص ا ه  ل   ،يف ل النبي 

ومذثمما مال ا أنل الحقل واحدٌ  » و  م  ل  "ت د  الحق"، قال ا   الق ات:  

 
 ( 1/104القبس   شرح م ط  مال     أنس ) (1)
 ( 295 ،289 ، 285انظر ص )( 2)
 ( 315) :انظر (3)
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اٍئل ع  اختلاف أص اب تٍ ل الله    ثم  أقاويل ا،تهدي  و ل  أنهّ قال اا 
: "(1) « "ليس فيه ٍ ٌ ث خ   أو ص اب . 

وليس ع  »و  ة از لخ  البيان إا وقِ الحاة ، قال ا  ا الق ات:  
، ولا لأص ا ه ااتقدما، وكان ا  ا  ك  يق ل إنّ البيانَ    :مال ا فيه نبت ق لا

ويذكر أن مالك ا قد   ، يج زا أن يت خّر ع  وقِ وتو   الخ اب إا وقِ الحاة 
لَباه"  :وقد  كر ق ل النبي  -أشات إا  ل  حية قال   ٍَ   - "م  قوَتَل قتيلا  فله 
قد كان قبل  ل  ق لم أٍلاق     مث لأن تٍ ل الله  أنل  ل  له إ ا تآه الإما

 .  (2)«ك  مم، ولم يبلغ  أنه قال  ل  إلا ي مَ حنا..
 :ولا يختلها مذثمما الشاف ي  ع  ااالكي     ل ، قال الزتكشي تحمه الله

  أص ل     ي  الشاف   م  الفقه مذثممَ   ما ي تنتجا   "ك   ا"الحرما    إمامَ   واعلم أنل »
ا م  عدم    ،يرى أن القرا مم الشا مم لي ِ بحج   يل كق له: إن الشاف   ،الفقه أخذ 

 . (3) «]اليما[ كفاتمم  إيجا ه التتا    
التراخي:   أو  للف ت  الأمر  اقتضا   م  ل   الحرما    إمام     ثممَ »وقال 

  امقدم    وإنما مقتضاثما الامت الا   ،اا لق  لا تقتضي الف تَ  ال يغ َ   اثمب ن إا أنّ 
وثم  الأليق  تفري اته   ،تحمه الله وأص ا ه  م إا الشاف ين َ وثمذا يا   ،اأو مؤخر  
   .(4) «ح  ه   ِم عاته   الأص ل  رّ  وإن لم ي   ،  الفقه

 
 ( 269) :( انظر1)
 ( 274مقدم  ا   الق ات ) )2)
 ( 89( ٍلاٍل الذثمم )3)
 ( 143( ف)1/232( البرثمان )4)
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أن الشاف ي تحمه الله  ولن   ض    الأول:ف باتمما أبي اا اه تدلتنا على أم ت:  
أنه لم يا رّ ح قختياته   ثمذه اا  ل  الأص لي ،    والثاني:أص له  ون   ض،  

 أن الق لَ بأن الأمر على التراخي مخرجٌ م  فروعه الفقهي .  والثالث:
الحنا ل  عند  آتا    »   ثوكذل   يح ي  عنه كتابٌ  يانقَل  لم  أحمد  الإمامَ  فإنل 

قَل لنا ٍ ى أق اله الفقهي    م ائل أص ا ه، فتتب ها أ   ي لى،  ولم يان  ، أص لي 
وتب ه   ،و أخذ ي تنبط م  ثنات ثمذه الرواته   اا ائل الفقهي  آتا  أص لي 

 .(1) «    ض  ل  تلميذاه أ   الخ اب
ف    ي لى   كتا ه "ال دمم" يحرص كلل الحرص  على  يان  آتا  الإمام أحمد  »

في زو الآتاَ  إا الإمام     ،لأص لي  قلاٍتنبا  سا وَتَ  عنه م  تواته  اا ائل  ا
وياباّ  ن عَ  ل  ال زو ثمل ثم    ريق النّب، أو   ريق الإشاتمم، أو   ريق    ،أحمد

 .(2) «قلإيما  
إ ا كانِ للقر  " ن م أ   ي لى للإمام    ففي م  ل  " لال  أف ال النبي  

وتمي الجمات،    ، أحمد أنها على ال ة ب عنده  ريج ا م  فروعه   م   الرأس
 .(3) وااغمى عليه

تراخي" صرحّ ا ا واحد م  الأص ليا  الو  م  ل  "اقتضا  الأمر للف ت أو  
   لهم مخرلة  م   أن الأئمَ  لم ين  ا على ق لا   ثمذه اا  ل ، والأق ال اان   

 
اات لق  بهما للشيخ الدكت ت ٍ د الش ري 1) ( الأص ل والفروع حقيقتهما والفرق  ينهما والأحكام 

(، ومقدم  تحقيق كتاب التمهيد  1/35مقدم  تحقيق كتاب ال دمم لأبي ي لى )  :(، وانظر111)
 ( 1/30لأبي الخ اب الكل  اني )

 ( 111( الأص ل والفروع حقيقتهما والفرق  ينهما )2)
 ( 3/735  أص ل الفقه )للقاضي أبي ي لى ال دمم  :انظر( 3)
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 فروعهم. 
ليس ع  مال ا تحمه الله    ل  نبٌّ،  »  :ف ند ااالكي  قال ا  ا الق ات

 .(1) «ولك  مذثمبَه يدلت على أنها على الف ت 
إا أن الأمر     ثمم أص ابا الشاف ي  »  وعتد الشاف ي  قال ا  ا  رَثمان:

ل  نقَ لم يا لتراخي، و يقتضي الف ت، ومذثمما أص اب  أبي حنيف  وأحمدَ أنه على ا
هم  فروعل    ل ، ولك ّ       نبٌّ تضي الله عنهما،    أبى حنيف لا ع   و   ي،ع  الشاف 

 .(2) « على  ل  دلت ت
فاٍتخراجا الأص ل م  تتب  الفروع ثبِ   جمي  ااذاثمم الأت    ااتب ع ث  
إ  إنه ال بيلا الأوحد ا رف  تل  الأص ل ال  لم تادولن م  ق بَل الأئم ، وثمذا  

 . تخريج الأصول من الفروع"ب"ثم  اارا  
   اضطراب المخرجين في الأصول المستنبطة من الفروع وسببه: :نياا ثا

تبال  فروعهم    دما  تتب    م   أاخذه  الأت     الأئم   أص ل  أنّ ك   ا م    
الفقهي ، يبقى لزام ا أن نباّ  أن ثمذه ال ريق  ا رف  الأص ل لم تلقَ تضا فريقا  

   :ويمك  إتةاعا ٍبم  عدم  الرضا لأمري  ،م  أص اب ااذاثمم
والأصلَ    ،أنل اٍتنباَ  الأص ل م  تتب  الفروع يج لا الفرعَ أصلا    :الأول

ااذاثمم، فإن    نقل        وثمذا خ  ٌ »كما صرلح  ذل  ا  ا  رَثمان، قال:    ،فرع ا
  .(3) « الأص ل على الفروع بنَى ولا تا  ، على الأص لبنَى تا  الفروعَ 

 
 ( 288( مقدم  أ   الق ات ) 1)
 ( 1/149( ال ص ل إا الأص ل ) 2)
 (1/149( ال ص ل إا الأص ل لا    رثمان ) 3)
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أن الفرعَ الذي قد ياظ ت أنه  الٌّ على الأصل، قد يك نا له أصلٌ    الثاني:
ا    رثمان:  آ قال  الأخرى،  أص له  م   اٍت نائه  على  الإمامَ  حملَ    ل لل »خرا 

   ناثما على أ ل ا   ولك م ائله على ثمذا الأصل،  فروعَ    بْ  ااقال  لم يَ   صاحمَ 
 . «خاص 

الزتكشي:   ال ريق  ا  مرضي »وقال  الفقيها   ثوثمذه  يك ن  أن   فإنه يج ز 
  آخرَ   ا اتضا   (1) [ك   الفروعاادتَ   م   بملازَ ]ولا يق ل    ،ك الأص هقائلا  قادتَ 

 .(2) «  ذل  اقتضى عنده الق لَ 
لتخريج   م الا   نضرب  الفرع  م   الأصل  الترّ       ريج  ولت ضي   ل  

الأ  الأصل  الفروع،  م   م تنب ا  متقا لا،  مختلفا  ل  من  ب  أصلا  ول 
 وال اني من  ب للإمام الشاف ي تحمهما الله.  ،للإمام مال 

  ،ثمو( م  ل  مت ل  بها616ففي مباحة "ال ل  القاصرمم"  كر الأ ياتي )
وثمي الاختلاف   أيّ الحكما ياضاف لل ل ، ثمل حكما الأصل أم حكما  

مال  للإمام  الق لا  ونََ م  الق لا م ت  ، الفرع؟  أنل ك لَا  فا ان م   وأوضَ  
 فروعه. 

  ، وثمي أنل ويت ل الكلام   ال ل  القاصرمم بم  ل ا »   :قال الأ ياتي تحمه الله
  الفرع    ضاف إا ال ل  حكما ضاف إا ال ل ، أو الذي يا   الأصل، ثمل يا   الحكمَ 

  حكمَ   أنل   ةه  اٍتقرا  الفروعم     تحمه الله  خاص ؟ فالظاثمر م  ق ل مال 
يا  إا  الأصل    آخرا   ق لٌ   واال ا   ،الشاف ي    ال ل . وثمذا ثم  مذثمما ضاف 

 
 . ، والله أعلم ما أثبتهول ل ال  اب:  [اادتك الفروع   بملازم  : ]الأصل  ( 1)
 ( 90( ٍلاٍل الذثمم )2)
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فروعه  م تنبطٌ  أنل م   الفرع  ،  ال ل  حكم  إا  أبي  ااضاف  ق ل  ثم   وثمذا   ،
 .  (1) «حنيف 

فالأ ياتي   النب ال ا ق  كر أن ك لا الق لا مخرلةان م  اٍتقرا  فروع  
 ثم شرع   د  ل    الترةي   ينهما. ،الإمام مال  الفقهي 

حية نََ م إليه   ضا أص ا  ه ق لا    ،وت    مذثمم الشاف ي م لا  ل و 
الق لا   أنل كلا  على  التن يب  م   الأص لي ،  اا ائل  إحدى  متقا لا   

ففي م  ل  "القضا  بأمر ةديد" تة  الزتكشي      ،م تخرةان م  فروعه
ضا  لا يجما  أن الشاف ي تحمه الله يرى أن الق  ،"الب ر"، ونقله ع  ا    الرف  

واٍتدل ا  نبّ  الشاف ي   وة ب كفاتمم    ،إنما ثم  قلأمر الأول  ،بأمرا ةديد
ا على    ٍ الظهات، وأنها لا تب ل، وإن وق ِ ااماٍ  قبلها، وفاه وقتها، قيا

 . (2) ال لامم ال  يؤ يها وإن فاه وقتها 
  الرف       قال ا  ا   ...وثم  ظاثمر نب الشاف ي   الأم»  :قال الزتكشي

 ل    ،ةديد  بأمرا   وثمذا م  الشاف ي يدل على أنه لا يرى القضا َ   ":ا لم"ا
يجما   ثالأول  قلأمر   لا  ل  كان  بأمرا   إ   على عندَ   ةديدا   إلا  يق ه  لم  ه 

 
 (4/455( الت قيق والبيان   شرح البرثمان ) 1)
ن يتماٍا ﴾ وقِ  وم نى ق ل الله ت اا:﴿م  قبل أ»(:6/703( قال الشاف ي تحمه الله   "الأم" ) 2)

فإ ا كانِ ااماٍ ا قبلَ الكفاتمم فذثمم    ،لأن يؤ ي ما أوةم عليه م  الكفاتمم فيها قبل ااماٍ 
  ، ال قِ، لم تب ل الكفاتمم، ولم يز  عليه فيها، كما يقال له: أَ ّ  ال لامَم   وقِ كذا وقبل وقِ كذا

اِ   قِ، أ اثما قضا    ده، ولا يقال  فإ ا لم يؤ ثما   ال   ،لأنها فرض عليه  ثفيؤ يها  ،فيذثمم ال ق
 له ز  فيها لذثماب ال قِ قبل أن تؤ يها«.
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 .(1) « ال لامم
فقد اٍتشهل م  نبّ     ،وحكى إماما الحرما ع  الشاف ي عكسَ  ل 

ال " أنه يرى أ نل القضاَ  يجما بأمرا ةديدا، لا قلأمر  الإمام الشاف ي   "الرٍ
أامره  قضا    ال لامم، لكنّها  إنل الحائضَ لا تقضي  ق له:  الأول،  ريج ا م  

قلقضا     الحائض    مر  عندي   أَ   ولا ينقدحا » . قال   نهاي  اا لم:  (2) ال يام
  .(3) «  ِدل   إلا الحملا على أنه بأمرا 

أنه   الج ي   ع   الزتكشي  بأمر  »  :قالونقل  القضا   عند   (4) [ يجد ]  إن 
ال "ه    ويؤيده ن ت   ،الشاف ي وإنما    ،على أن ال  م لا يجم على الحائض  "الرٍ

 .( 5) «وةم القضا  بأمر ةديد 
   :" تخريج الأصول من الفروع"السبيل إلى ضبط   :ثالثاا 

أص ل   على  يقف ا  أن  إلا  ااذاثمم  أتباع   أمامَ  ٍبيلَ  لا  أنه  تبال    دما 
وفروع ا أص لا   ااذثمم  لضبط  إماماهمث  اتب ها  ال   وأنه لا ٍبيل   ،الاٍتنبا  

أيض ا إا  ل  إلا  تتب  فروعهم وم ائلهمث إ  لم ين  ا على أق الهم الأص لي   
فلا مناصَ حينئذ م  ضبط  عملي  التخريج حتى ت تقيمَ على    ،  جمي   ل 

 ال ريق ال  ي  بما يحققا ُرته، ويؤتي مبتغاه.
وقبلَ الشروع    يان  ل  يجما أن ندفَ  أٍبابَ عدم  الرضا ع  ثمذا  

 
 ( 2/403( الب ر المحيط )1)
ال  )2)  (351( ف)119( نب الشاف ي   الرٍ
 ( 4/57( نهاي  اا لم )3)
 (، وثمي قريب . 2/403( ثمكذا قلأصل، وكذل    الب ر المحيط )4)
 ( 2/403الب ر المحيط ) (5)
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 التخريج ااذك تمم م  ق بَل   ض  أتباع ااذاثمم، وال  ٍبقِ الإشاتمما إليها. 
  ق لهم: إن  ريجَ الأص ل م  الفروع يج لا الفرعَ  وثم  أما السبب الأول: 

فليس    ي ث لأن الأصلَ ٍيبقى أصلا يا تفا  منه    ،والأصلَ فرع ا  ،أصلا
وكلاماهم قد ي تقيما ل  لم يك     ،الأحكام، وإن ح ل الت رفا عليه  تتب  فروعه

عملي    ته  ساتٍ عند  ا،تهد  م تقرمم    ثم   وأص لٌ  مقرتمم  ق اعدا  ثمناك 
لك ل ال اقَ  أن الأصلَ كان مقرت ا    ثم  ا،تهد، م ت ضر ا عند    ،ٍتنبا الا

الاٍتنبا  الأصل    ،عملي   اٍتكشاف  ل   أةل   فه  م   الفروع  تتب ا  وأما 
 وتحريره.  

وثم  أنل الفرعَ قد يك نا له مدتَكٌ أو مَ خذٌ آخرا ا ا    وأما السبب الثاني: 
   :ّ  ضب هَ يك ن بأمري فهذا كلام ص ي ، لك   ،ما يظهر للمخرج

وم ائله  :الأول الإمام  لفروع   التامّ  إا    ،الاٍتقرا ا  ااخرجّا  ي لا  بحية 
في ت ي  التمييزَ  ا الفروع     ،التشب  والإحاط   كلام إمامه وفتاويه وم ائله

والفرع  الذي له م  الخ  صي  ما يخرةاه ع   ل     ،ال  يجم اها أصلٌ واحد
ثمذه الق اعدَ ق اعدا اٍتنباطي ، لا يقدحا فيها أن يَخرجَ  ولا يخفى أن    ،الأصل

ب م   لالتها.  ،عنها ما لا يت قّقا  شرطها  أو يخا
ثومّ يا تنبَط منها   ا أن ياقت ر على فرعا أو فرعا،  ولذل  فلا ينبغي أ د 

لف ا   ،أصلٌ يانَ م لإمام ااذثمم ولذل  كان ال بيلا    ،كما   النما ج ااذك تممٍ 
يقال: إنْ كان أالما فروع  الإمام تدلت على قاعدمم م ين  "كاقتضا     ال  ي  أن 

د فرعٌ أو    ،الأمر  للف ت" م لا ، فلا حرجَ أن يان م إليه  ل  الأصل  ثم إنْ واة 
فيا كَم قٍت نائه م   ل  الأصل اا تفا   م     ، أك ر لا ي افقا  ل  الأصل
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 وتا ااخرج حينئذا ثم  الب ة  تتب  الفروع لدليلا خاصاّ  ه أخرةه عنه، ويك ن  
م    للاٍت نا   صلاحيته  مدى  على  ال ق ف  ثم  ااخ ّ ب،  الدليل  ثمذا  ع  

 الأصل، والله أعلم. 
ضبطا صف   ااخرج الذي له الحق   تتب  الفروع لاٍتخراج أص ل   الثاني:

فيجم أن يك ن ااخرج على  تاي  تام  بأق ال الإمام وم ائله وفتاويه.   ،الإمام
وم  الخ   الباّ  أن تؤخذ أص لا الإمام اا تفا مم م  تتب  فروعه م  أتقب 

 ااذاثمم الأخرى.  
وتتمايز الأص ل    ،بهذي  الضا  ا ت تقيم عملي   ريج الأص ل م  الفروع

والتفاتي  محن  الأص ل بها  »  :قال الج ي ال  ي   ن بتها للإمام ع  ا ثما،  
دا اثما  . والله أعلم.(1) «يبا ف ا اثما وٍ

 المطلب الرابع: تخريج الفروع من الأصول  
هو استنباط  الأحكام الشرعية من أدلتها    :واارا  بهذا الن ع م  التخريج 

 . (2) التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية التي تضبط عملية الستنباط
فم رف  الأحكام الشرعي  ت تلزما ن عَ اٍتنبا ا ونظرا   الأ لّ  حتى تت لدَ  

 ،وثمذا النظر يضب ه الق اعد الأص لي  الحاكم  ل ملي  الاٍتنبا   ،ثمذه الفروع
  قلأحكام الشرعي    ال لم بأنه ال لما ثمذه الأحكام ثم  الفقهث إ  عرّفه أثملا  وم رف ا  

 
 . ( 14/340اا لم )( نهاي  1)
انظر2)  ): ( الأص ل  الفروع على  لتخريج  الأص ليا    ريج    ، (69 تاٍ  تحليلي  مؤصلل   مناثمج 

 . (150الفروع على الأص ل )
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 .(1) التف يلي   الأ ل   م  ااكت م ال ملي 
الأحكام    ٍتخراج  : عمليٌ  اةتها يٌ  اٍتنباطيٌ  لافالتخريج بهذا المعنى هو
قلقياس  أو    ،بجمي  وة ه الدلال  اا تفا مم منهاالشرعي  م  ن  ص الشاتع  

 .الشاتع   ال اق   م ض ع التخريج  حكما  ه   رفا يا  عليها، أو بأي طريقا 
ٍَه أثملا الاةتها  الأول منذ    والتخريج بهذا المعنى أيضاا هو: الذي مات

ا  ق اعدَ    ٍ تأ الشرعي  النبل  ياباشرون  الذي كان ا  والتا  ا  ال  ا    ع ر 
وتب َ هم    ل  اتتض ثما،  اٍتدلالي ا  أص ابا    ومناثمجَ  ا،تهدونث  الأئم ا 

وم   لغ مرتبتَهم   الاةتها  اا لق، وإن    ،ااذاثمم ااتب ع  م  الأئم  الأت   
 .لم تنتشر أق الهم أو ت تقر مذاثمبهم، تحمهم الله جمي  ا

ويمك ا الق لا بأنّ ثمذا الن عَ م  التخريج ثم  أٍاسا أالم  أن اع  التخريج  
  ،الأئم  واةتها اتهم اا تفا مم م  ثمذا التخريجال  تق م على ن  ص    ،الأخرى

 والله أعلم. 
رةّ  ن فيها الحكمَ  وموضوع هذا التخريج : ثم  كاتما الأئم  وأق الهام ال  يخا

الشرعي م  النل  ص، ويوابوَيّن ن فيها طريقَ  اٍتنباطهم منها، ووةه  لال  النب  
ا ا التخريج، إ  ل  أنهم لم  فيت قق ضا طا ثمذ  ،أو ت ليلا    عليه ت ريح ا أو تلمي  

 ين  ا على طريق  اٍتنباطهم لخرجَ ع  حقيق  ثمذا الن ع م  التخريج.
ال " للإمام الشاف ي   وخ ا ما يك ن م الا  على  ل  ثم  كتابي "الأم" و"الرٍ

وأةاب عما    ،تحمه الله، حية نبّ فيها على أق اله، م تدلا  قلن  ص  عليها
اق  ل  بأٍل با  دي يمك  أن يا ةله إليها م  اع ، وٍ ع  طريق  المحاوتمم    ،تراضا

 
 ( 51منهاج البيضاوي ) :( انظر1)
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الاعتراض يدف   بما  ٍؤاله  على  ويجيم  ي  له،  افتراضي  ويقرت   ،م  شخبا 
 الحكم. 

ولت ضي   ثمذا ااقال يمك ا أن نضربَ م الا  بم  ل  "النهي ع  ال لامم   د  
النهيَ مت ةّهٌ  ال ب  و  د ال  ر"، حية اختات الإماما الشاف ي تحمه الله أنل  

النافل  النهيَ ا ا مت ةها    ،ل لامم  فإنّ  ال ة ه  تلزم   ةها م   ال   ال لامم  أما 
 .  (1) إليها

والكلام ثمنا ما اقٌ لبيان كيفي  اٍتخراج الشاف ي ثمذا الق ل م  ن  ص  
الشاتع ال  وت  فيها النهيا ع  ال لامم   د ال ب  و  د ال  ر، ومراحل ثمذا  

 الاٍتدلال.
وا مراحل  الاٍتدلال على ما  ثمم إليه الشاف ي تحمه الله   د كانِ أا 

ال م م   النهي  ا  أحا ية  تر ت    لال   أنه  ال  النّهي:  أحا يةَ  ٍاقَ  أن 
م  تٍ ل الله ع  ال لامم   ثمذه    فاحتمل النهيا »والخ  ص، فقال تحمه الله:  

محاَرلم ا    هاكلت   ل اها أنْ تك ن ال   - وثم  أعَمتهما    -أحدهما:  :  ال اعاه م نيا 
  .(2) ..ال لامم  ون   ض   ه   ضَ   واحتمل أن يك ن أتا َ   ..،  ثمذه ال اعاه

ثم لتي اارحل  ال اني  م  الاٍتدلال  بيان أن ال لامَم ق مانث صلامٌم واةبٌ   
وصلامٌم نافلٌ  لا يجم  تركها شي ، واٍتدلل على ثمذه    ،لم يك  ا لما أن يتركها

ن  صَ الشرع  فرلقِ  ينهما     ض الأحكام، كج از التنفل على    التفرق  بأنل 
 م  عدم ة از  ل    ال اةب .  ، الدا     ال فر، وة از ترك القيام   النافل 

 
ال  )  ،(2/638( الأم )1)  ( 892( ف )326والرٍ
ال  )2)  ( 867( ف)320( الرٍ
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وضَ    ال لامم:  ق مي  أحد  على  النهي  أحا ية   حَمْل   النظر    وقبل 
له، وثم  أنل الق لَ    الشاف ي تحمه الله أصلا  مهمًّا، وضا   ا م ر  ا يجم التنبتها 

ظ اثمر   تاتركَ  ولا   ، إجماع  أو  نباّ  يك نَ  دلال    أن  والخ  ص يجما  قل م م 
  فلَملا احتمل اا نيا، وةمَ »الن  ص وعم ماتها  لا  ليل، فقال تحمه الله:  

    تٍ ل  أن لا يحمل ثما على خاصاّ  ون عاماّ إلا  د لال ، م   ٍنّ   ال لم    على أثمل  
 . (1) «...علما  اا لما  ع  الله، أو إجما 

ثم شرع الإمام الشاف ي   اارحل  ال ال   م  اٍتدلاله، ف اق الن  صَ  
ِ  الن  صا   إْ   لّ النلهي لا يت ةله لل لامم ال اةب ث  ال  اٍتدلل بها على أن 

مَْ  أَْ تَكَ تكََ    م َ   "  :على ف لها   أوقاه النهي، فم  ثمذه الن  ص: ق له  
ال تبْ   قوَبْلَ أنْ تَْ لاَ  الشلمْسا فوَقَدْ أَْ تَكَ ال تبَْ ، وَمَْ  أَْ تَكَ تكَْ    م َ  الَ ْ ر   

ففي الحدية  لالٌ  على إيقاع صلامم  قوَبْلَ أَنْ توَغْرابَ الشلمْسا فوَقَدْ أَْ تَكَ الَ ْ رَ"  
 قد ح ل  ذل .    الفريض    وقِ النهي، وأن إ تاكَها

يَ صَلَامم  فوَلْياَ لّ هَا إَ ا  كََرَثَما:  ومنها ق له   ففيه  لالٌ  على ف ل    "،"مَْ  نَ  
ْ د  ا م   الأوقاه يَدَعاها فيه  وَ وقت    ولم ي ت    ال اةب  الفائت    وقِ تذكترثما،  

 ثما. كر  
، مَْ   قال: "تَ َ    عَبْد  مَ   النبي    ةب     ماْ   ما أنّ ومنها حدية   نافا

ِ  وَصَللى، أَيل   ا طافَ بهذا البوَيْ ْ  أمَْر  النلاس  شَيوْئ ا فَلاَ يَمنْوََ  ل أَحَد  َ م نْكم م  وَه 
ْ  ليَْلا أوَْ نَهاتا"  ِ  وَال للامم  لَها  . وفيه ٍاعَ ا شاَ ، م  لبوَيْ أنلها أمََرَ بإ  قَحَ   ال لَ اف  ق 
 وااَ لّ ي.   أَيّ  ٍاعَ ا شاَ  ال لائ ها 

 
ال  )1)  ( 881( ف)322( الرٍ



 

 
359 

 مجلة العلوم الشرعية
 ه ـ1446العدد السادس والسبعون رجب  

ثم ةا ه اارحل ا الرا    وثم  اٍتدلاله قلإجماع: حية ٍاقَ  ليلَ الإجماع  
 على أن اا لما ما زال ا ي ل ن ةنائزَثمم   د ال ب  و  د ال  ر. 

ال  ا     آثات  الخام     ر   اارحل   ي  ف ن    ثم  أنهم كان ا  فيها  ال  
 وي ل ن   أوقاه النهي. 
  ،  والأخ مم وثمي تتم ل    ف  ما قد ير  على  ليلهوتبقى اارحل ا ال ا ٍ

وثمي الر ت على ما ثبِ ع    ض ال  ا   أنه كان ا يتجنب ن ال لامم   أوقاه  
 .  ومنهم عمر    الخ اب  ،النهي

 و  الج اب ع   ل  أصلل الإمام الشاف ي قاعدتا مهمتا: 
النبي    :الأوا فيما سم  ا م   يتفاوت ن  ال  ا    عَل م    ،أن  مَ   فيك ن 

 منهم شيئ ا حجٌ  على مَ  لا ي لمه.
إ  يلزم الجمي ا الإ عان    ثال اني : أنه لا عبرمَم بما ةا  مخالف ا ل ن  النبي  

 لها.
الشاف ي تحمه الله الش »   :قال  تٍ ل الله  َِ ع   ثوَبَ اللازم    ، ا يوإ ا  فه  

ه،  ل الفرْضا الذي على الناس  لجمي  مَْ  عَرفَه، لا يواقَ ّ يه ولا يا ثم ناه شيٌ  ا ا 
َحَدا م ه أمْر ا يخاله أمرَهاتّ باعا     .(1) « ه، ولم يج ل اللها لأ 

الفروع و ريجها قلنظر  فهذا بإيجاز م ال انهج الإمام الشاف يّ   اٍتنبا    
  ، وفَهمها   ض   ا ثما م  الأ ل   ،وفَهم  م انيها  ،  الن  ص الشرعي  مباشرمم  
والر ّ  على ما قد ياظ  أنه مخالهٌ لذل ، وثم     ،ومحاول   الجم  والت فيق  ينها 

 ذل  يا د ص تمم م لى "لتخريج الفروع م  الأص ل" الذي يختب  ه الأئم ا  
 

ال  )1)  ( 904( ف )330( الرٍ



 

 
360 

 
 حقيقته وأنواعه :  المدخل إلى التخريج الفقهي والأصولي

 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

 ا م لق ا. ا،تهدون اةتها   
ويا ت نسا   ثمذا ااقام  ذكر ما أسماه الدكت ت عبد ال ثماب أ   ٍليمان  
الب ةَ عند   الشاف ي حية  كر أنل  الإمام  اانهج   فقه  تحمه الله   ناصر 
الإمام الشاف ي تحمه الله   اا ض عاه واا ائل الفقهي  ي  ا   ريق ا منتظم ا  

  :او كر منه ،وفقَ الخ  اه التالي 
 : اٍتقرا  آته الكتاب الكريم.أولا  
 . اٍتقرا  ال ن  اا هرمم والآثات ع  ال  ا    :ثاني ا
   .الاعتما  على اللغ  ال ر ي    فهم الن  ص :ثال  ا
 ت بيق الق اعد الأص لي . :تا   ا

 .  (1) ...خام  ا: الاٍتدلال قا ق ل 
تب قلإمام الشاف ي  وثمذه اانهجي    اٍتنبا  الفروع م  الأص ل لا  

وإن كان الجمي ا    ،تحمه الله إلا أنها أ اا ما تك نا عندَه  ون ا ه م  الأئم 
 يماتس عمليَ  " ريج الفروع م  الأص ل".  

 المطلب الخامس: تخريج الفروع على الأصول  
هو ردُّ الفروع الفقهية إلى مآخذها من    :واارا  بهذا الن ع م  التخريج

ول ل ثمذا أخ را ما يمك  ق لاه   ت ريه ثمذا الن ع م     ،(2) القواعد الأصولية
 

 ( 31( منهجي  الإمام الشاف ي   الفقه وأص له )1)
الته للدكت تاه ال   2) ( وأقربا ت ريها وةدته م افق ا اا  كرته ثم  ت ريه الباحة قلالش عمر   تٍ

ل م  خلال ااقدماه  " ريج الفروع على الأص    : م بجام   وثمران قلجزائر،   ن ان  2019ن قشِ  
"ت  الفروع الفقهي  إا ق اعدثما الأص لي  الناشئ     : الأص لي  للمدوناه الفقهي ". حية عرفه  ق له

 م   يان وةه الاتتبا ".  ،هانع
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 التخريج. 
الأقدم ن،   فيه  ما صنله  ثم   التخريج  ثمذا  أنل  إا  الإشاتمما  وقد ٍبقِ 

مؤلفاتهم عن ان  قسمه    )  ،وصرلح ا  الشاف ي  الزنجاني  ف ل  ثمو(،  676كما 
ثمو(، أو ماتٍ ه  ون  772ثمو(، والإٍن ي الشاف ي )   771لم اني ااالكي )والت

ثمو(، وثم  أوّلا ن عا اعتنى  ه اا اصرون  803ت ري ا قسمه كا   الل ام الحنبلي )
 لليف ا وتدتي  ا قبلَ أن يظهرَ الالتفاها إا ا  ه م  أن اع  التخريج.

إا ما  كره اا اصرون    ولا يخفى أن مقتضياه  الب ة  تلزمانا قلإشاتمم  
 ت ريفه، وم  ثمذه الت ريفاه: 

ثم  ال لم الذي ير ط الفروع والجزئياه الفقهي  ااختلف     التعريف الأول:
قلأ ل  اا تنبط منها م  الكتاب وال ن  والإجماع والقياس وا ثما م  الأ ل   

 .(1) ااختله فيها 
الثاني: أو  ثم     التعريف  علل  ع   يب ة  الذي  الأحكام  ال لم  مآخذ 

لبياالفروع إليها  يانا    لر ّ اانق ل  ع  الأئم   الشرعي      ن  لأٍباب الخلاف، أو 
 . (2) ع  الأئم  بإ خاله ضم  ق اعدثمم أو أص لهم     ش نه نبٌّ ر  حكم ما لم يَ 

ثم  ال لم الذي يا رف  ه اٍت مالا الق اعد الأص لي      :لثالتعريف الثا 
 .(3) اٍتنبا  الأحكام الشرعي  ال ملي  م  أ لتها التف يلي  

 
(  كره الدكت ت ةبريل ميغا ع  الدكت ت أحمد طه تتن تحمه الله إملا  منه   محاضراه مقرت التخريج  1)

 قل ن  التمهيدي . 
 ( 74التخريج عند الفقها  والأص ليا. ) :( ت ريه الدكت ت ي ق ب الباح ا. انظر2)
الته3)  ريج الفروع على الأص ل  تاٍ  تاتيخي  ومنهجي     : ( ت ريه الباحة ع مان ش شان   تٍ

 ( 1/67وت بيقي  )
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ال الفقهي ،    رابع:التعريف  اا ائل  مآخذ  م رف   إا  يات صلل  ه  ثم  علم 
وم رف   أٍباب  الاختلاف فيها، وياقتدت على تق يدثما وتنظ ثما، وااقاتن    ا  

الاةتها   ااخ مقام  على  والاعتلا   ااآخذ  تل   إا  الن ازل  وت ّ   فيه،  تله 
 . (1) الاٍتنباطي

 ل مناص من الإشارة إليها بإيجاز:   ويلاحظ على هذه التعريفات أمورٌ 
أنها اشتركِ جمي  ا   إضفا  وصه "الَ لَمي " على  ريج "الفروع    :الأول

 على الأص ل".
وثمذا الأمر محلت نظرا ق يّث إ  إنّ عملي  " ريج الفروع على الأص ل" لا  
ت دو أن تك ن م لك ا   الت نيه ياق د  ه إظهاتا أثر  الق اعد الأص لي     

الدافَ  وتاَ  ٍل الفقهي ، وأنل  الفج مم  ا  الفروع  اا ل  ثم  تضييقا   ك  ثمذا 
 والفروع اا تفا مم منها. ،ق اعد الأص ل

ف اته عملي ا " ريج الفروع على الأص ل" بم ا   الت بيق ال ملي لق اعد  
علم الأص ل  بيان الفروع ال  توارَ ت إليها، وتندتج تحتها. ف نيل يك ن م لا ثمذا  

 ه الاٍتقلالي  ع  علمي الفقه والأص ل.  التخريج علم ا م تقلا يات ّ ت   حقّ 
الباح ا تحمه الله الدكت ت  م ع   م  تكلل   لم نجدْ »  :و  ثمذا اا نى قال 

ع  التخريج    ثا  تقل يحمل ثمذا الاٍم، وإنما كان يت دّ ما   لمٌ  ل  على أنه ع  
   ا ر  مباح ه تَ   أو ااف . ولهذا فقد كانِ   ضا   ا،تهد    ه عملا  م  أعمال  قعتبات  

ه   ثمذا الباب سا يحمل  لّ م  مباحة أص ل الفقه، وما أا     قب الاةتها   
 

الته  تاٍ  تحليلي  مؤصل  لتخريج الفروع على ا1) تٍ لأص ل عند  ( ت ريه الدكت ت ةبريل ميغا   
 ( 224الأص ليا والفقها  )
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ت بيق   ااذك ت، كان  أَ ال ن ان  فه   التخريج،  ل ملي   وٍ يلا   قلف ّ  ا  منه    ل ق 
أنَ رل ل  على م  عَ  ل  لم ن ّ   قل لم، وم  أةل    ذاته، سا  قائم    ه علمٌ فه على 

   .(1) «يج ل، مهم  ت ريفه ا  ٍهل 
وم  إقرات الدكت ت الباح ا تحمه الله بأنل " ريج الفروع على الأص ل"  

ا وصَفَه بأنه علمٌ   ،أل قا قلفّ  منه قل  لم وأن الكتمَ اا نلفَ     ، وأنه لم يجد أحد 
لا  يمك  الاٍتنا ا  فيه ثمي عباتمٌم ع  ت بيقا وٍ يلا لق اعد  الأص ل= لم نجد  لي

عليه   ك نه علم ا م تقلا كما ف ل الدكت ت ي ق ب نف ه أو ا ه س  أشرنا  
 إليهم، والله أعلم.  

أن الت ريفاه  جميَ ها عدا الت ريه  ال الة تشتركا   وصه " ريج    الثاني:
  وفروعها الناتج  ،الفروع على الأص ل" بأنه ت طٌ  ا الق اعد الأص لي  اا تقرمم

 عنها، وثمذا ص ي .  
عملي     الأص ل"  على  الفروع  " ريج  ة ل  الذي  ال الة  الت ريه  وأما 

  ،فليس اارا ا بهذا التخريج اٍتنباَ  الفروع  ،فهذا ا ا ص ي ا   ،اٍتنباطي   للفروع
 محاول ا ت ط  الفروع بأص لها، وت ثما إليها.  - كما ٍبق  يانه- وإنما اارا ا 

كما أنل اا ال  لكتم التخريج نف ها يجد أن ما نّ فيها صرلح ا بأن الفروعَ  
  ، ولا م ت دث ، وإنما كان صني اهم ثم  محضّ ت ّ ثما إا أص لها  ،لي ِ مبتكرمم

 و يان مآخذثما وت ةيهها. 
  الفروع    وعلما ا ،   مما،رّ   الأص ل     ذكر    الأص ل    علما ا   اٍتقلل »  :قال الزنجاني

،... ثما إا تل  الأص ل  على كيفي  اٍتنا    نبيها تَ  م  ا    ، مماابدل  اا ائل    نقل  
 

 (.71( التخريج عند الفقها  والأص ليا ) 1)
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  كرَ ها    تا وضمنوْ مم،  إليها الفروع   كل قاعد   ّ رَ الأص لي  ال  توا   قا  ل     فبدأها 
 .(1) « الناشئ  منها إليها الفروعَ  ثمل ت  ها  ،الحجل  الأاص ل يل  م  الجانبا 

 وثمذا النقل ي ضّ  لنا أم ت ا ماهمّ :  
ت صيها ما آل إليه الت نيها   علم أص ل الفقه، و ل   تقرير     الأول: 

تق يد    وانح اته    منها،  اا تفا مم  والفروع  ق اعده  الانف ال  ا  حقيق  
 الق اعد  ِرل مم ع  فروعها. 

 يانا الغرض م  الت نيه   " ريج الفروع على الأص ل"، وثم    الثاني:
 إظهاتا الترا ط   ا ق اعد الأص ل والفروع.

على    الثالث: الفروع  " ريج  الت نيه    الأم ل    اانهج  ت ضي ا 
أولا  م ةَزمم ، ثم   كر   ليل  كلاّ م    القاعدمم الأص لي   الأص ل"، و ل  بإيرا  

   ، ثم  يان الفروع ااخرلة  عليها.ال رفا فيها
ا   إيضاحا الأمرِّ  تخريج  ولزيادةِّ  عمليةَ  تَضبط   أمورٍ  على  التنبيه  يحسن  

 : (2) "الفروع على الأصول"
 انتقاء الفروع التي يَصحُّ تخريج ها على القاعدة الأصولية :الأول

ذلك:  على    بيان  مخرلة   أنها  على  يوانَبّ  ال   الفروع  م   ثمناك ك   ا  أن 
 

 ( 35(  ريج الفروع على الأص ل )1)
( وض  شيخنا الدكت ت أٍام  عبد ال ظيم تحمه الله م المَ انهجا ةديدا    ريج الفروع على الأص ل  2)

وك ن الخلاف   الفروع ناتج ا    ، الأت     وم  أهمها شم ل تتب  الفروع   ااذاثمم  ،(12  بح ه )
وت ليل ما يخرج ع  القاعدمم م     ،ع  الخلاف    اه القاعدمم الأص لي  لا ع  ا ثما م  الأ ل 

الته "مناثمج الأص ليا    ريج الفروع على الأص ل"   الفروع. ووض  الدكت ت جمال ٍ ل    تٍ
 ( فتراة  ثمناك.  479-460ع على الأص ل )أت  َ  عشرَ ضا   ا انهج مقترح    ريج الفرو 
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رجّ على القاعدمم   قاعدمم أص لي  م يّن ، ثم   د الت متل نجد أنها لا يَ  ت أن  ا
 ااذك تمم.

اا تكللم ع  م  ل  "مبدأ اللغاه"    ثمو(794أن الزتكشي )  : ومثال ذلك
ها  خرلج عليها   ضَ الفروع    أو اص لاحي ،  كر أنل   ضَ الفقي ثمل ثمي ت قيف

  ال لاني ، أو اٍت ملا   ، وآخرَ ا   ال رّ  داق  كما ل  عقدا صَ »الفقهي ، قال: 
أو تباي ا   .على الج از  الشاف يت  حية نبل   ،اافاوض ، وأتا ا شرك  ال نان  لفظَ 

وكما ل  قال لزوةته: إ ا  .  ال باغ: لا ي    قلدنان  وسميا الدتاثمم، قال ا  ا 
ِ  اِ قل دي، ثم ، وإنما ارضي أن تق مي وتق ا    ه ال لاقَ ت  لم أا   ،ثلاثا    طالقٌ   : أن

  ِ ا: أن  وةه    " قب ال داق"وحكى الإمام      وق .  :ثلاثا    طالقٌ   قال لها: أن
 .(1) « ..الاعتبات بما ت اض ا عليه.
  ثم   ل  على ثمذه القاعدمم  ج شي ٌ تخرل أنه لا يَ   والحقت »ثم قال الزتكشي:  

ثمل ثمي قلاص لاح أو    ،ثمذه ال اق    ا أظهرنا  ،اللغاه  نا   أنل لأن م  لتَ 
تغي     اص ل َ   خاصاّ   لا   شخبا ؟  الت قيه  على  الشي  ع     م  صاحبه 
 .(2) «م ض عه

أيضاا  ذلك  )ومثال  القرا   عليه  نبله  ما  الف  ل"  684:  "تنقي   ثمو(   
مشه قاعدمم   نقلَ  ت ب  ه - تمم  حية  حدّ   ال ثماب    -على  عبد  القاضي  ع  

 ثمو(: أنل الأمرَ اا للق قٍما له مراتم، ثمل يت للق بأوّلها أو بآخرثما؟ 422)
ونقلَ  ريجَ   ض  فقها  ااالكي : أنل الاختلافَ   التيممث ثمل يك ن إا  

 
 ( 2/18( الب ر المحيط )1)
 ( 2/19( الب ر المحيط )2)
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   .ممج على ثمذه القاعد تخرل أو إا الإ  ا يَ  ،أو إا اارفقا  ،الك عا 
القرا :   قال  م ْ   يج ل ن كلّ »ثم  ثم   مخرلة    ما  الباب  ثمذه  ثمذا  على  ا 
 . (1) « اإجماع   القاعدمم، وثمذا قطلٌ 

إنما م نى ثمذه  »ثم قال   ت ضي  م نى القاعدمم وضبط التخريج عليها:  
متباين       وةزئياه  ، له محال ك  مم  ،كلياّ   على م نى  ق الحكمَ إ ا علّ   :القاعدمم
يَ   ،والدنا ممال ل    ثمل  والقل ،  الحكم  والك رمم  ااراتم    قت ر  ذل   أ نى  على 
ق د    ل  اا نى  فيَ   ، الاحتيا    ل  طريقَ أو يَ   ،ى بجملته فيهق اا مّ لت قّ 
 . أعلى ااراتم؟ ثمذا م ض  الخلاف :الكليّ 

َِ "    الله  وم اله إ ا قال تٍ لا  ف مر قل م نين ،    "اتاك     فاطمئ ْ   إ ا تك 
 .  (2) «أعلاثما؟  ق دا ق فيه ال م نين ، أو يَ ت دا  بأ نى تتب ا  يففهل يكت

وصّ ب    ،وكلاما القرا  ط يل و قيق حية شرح عباتمَم القاضي عبد ال ثماب
القاعدمم على  ي  ت  ريجها  وأتى  فروعا  القاعدمم وصيغتَها،   دلا  ع     ،أصلَ 

 الفروع ال  لا ي  ت  ريجها.
فضلا  ع    كْر  ا  ه م  انتقا اه الأص ليا    ، وااقام لا يتل   ل ر ه كاملا  

ال تحم ي ل  للتتب    لب ض التخريجاه الفقهي  على الق اعد الأص لي ، وثم ِ 
اخرلج    كتم أص ل الفقه ليانظَر   الفروع ال  لا ي    ريجاها على القاعدمم ا 

 .(3) عليها سا نبله عليه الأص لي ن 

 
 (2/639تف  النقاب ع  تنقي  الشهاب )  :وانظر  ،(128( شرح تنقي  الف  ل )1)
 ( 128( شرح تنقي  الف  ل )2)
مم ااخرج عليها ل ة    ( و تتب  كتم  التخريج نجدا ك   ا م  التخريجاه لا ي    ريجها على القاعد3)
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   :العتناء بإظهار وجه تخريج الفرع على القاعدة الأصولية :ثانياا 
وثمذا سا يضبط ما  اكر   الأمر الأول م  ضروتمم انتقا  الفروع ال  ي    

تتمايز    ،لأن الاعتنا   بيان وةه  ريج الفرع على القاعدمم  ث  ريجها على القاعدمم
وثمذه ااي  مهم  وفائدمم   ،لفروع ال  ي    ريجها على القاعدمم ع  ا ثما ه ا
 .أوا

إ     ، وأما الفائدمم ال اني  فهي ت    لتي   فهم عملي  التخريج على الأص ل
وأحيانا   ،كب  ا   فَهم وةه  ت ط الفرع قلقاعدمم  وةهدا   ،ك   ا  يبذل القاتئ وقتا  

لفرع م  ااقيّ داه والقرائ  ما ي ت نيه م  الإلحاق    د عَنا  الت متل يظهر له أن ق
ويرشد ثمذا الجهد فيما يك ن    ،فبيان وةه التخريج يحفظ  ل  ال قِ  ،قلقاعدمم

 
وأشهرا م الا على  ل : التخريج على قاعدمم "اقتضا     ،قرائ    الفرع ٍن  م   ريجه على القاعدمم

الأمر اا لق للف ت أو التراخي"، حية ة ل ا م  ل  وة ب الحج على الف ت أو التراخي أشهرَ فرعا  
د على أنه لا ي    ريجها على القاعدمم.  مخرج عليها، وم   ل  فقد نبله ا  ا تشد    داي  ا،ته

(: »و ل  أنل الأمر اا لق عند م  يق ل: إنه على التراخي، ليس يؤ ي  2/86قال ا   تشد )
اِ لا ي  ت فيه وق عا اا م ت فيه كما يؤ ي التراخي   الحج إ ا  خل   التراخي فيه إا  خ ل  وق

  ثمذه اا  ل  م  قب اختلافهم   م لق الأمر  وقته ف خرله ااكله إا قا ل، فليس الاختلاف  
 ثمل على الف ت أو على التراخي؟ كما قد ياظّ «. 

وكذل    م  ل  "ت جيل إخراج الزكامم" عَكس كلت مذثمما فيها ما يقتضيه تق يده الأص ه   اقتضا    
على التراخي، ومَ     بم نى أن مَ  قال إن الأمر على الف ت كب ض الحنفي  ة ل ا إخراج الزكامم  ،الأمر

»مفتاح   التلم اني    قال  الف ت،  على  الزكامم  وة ب  ة ل  التراخي  على  الأمر  بأن  قال 
واعلم أن كل واحد منهما قد خاله أصله   الحج، لنَظَرا محلت    ه كتما  »  :(382ال ص ل«) 

 الفقه«.
ذا قبٌ مهمٌّ ي ت ق ال ناي ا  ه  وثم  ، وكلت  ل  ا انا   الفروع اقتضِ عدمَ اطرا  التق يد الأص ه فيها

 والله اا ت ان.   ،والتنبيه عليه عند مداتٍ  كتم  ريج الفروع على الأص ل
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 أنف . 
يتجلَّى أثر ها في الختلاف في الفروع انتقاء القواعد الأصولية التي    :ثالثاا 
   :الفقهية

الأص ل"  يانَ أثر  الق اعد الأص لي   اا كانِ ال مرمما م  " ريج الفروع على  
  ،   الخلاف الفقهي، كان لزام ا أن يانتقى م  ثمذه الق اعد ما ياظهر  ل  الأثر

ولتمام  الفائدمم فإنه ينبغي أن يك ن  ل  الانتقا  مخت ًّا قلق اعد ال  يظهرا  
لقاعدمم  فلا ين  را أثرا ا   ،أثراثما   الخلاف  ا ااذاثمم الفقهي  الأت    جمي  ا

 اخل ااذثمم ال احد كما ف ل الإٍن ي الشاف ي، وا   الل ام الحنبلي، أو  
ين  ر  ا الحنفي  والشاف ي  كما ف ل الزنجاني، أو  ا ااذاثمم ال لاث  كما  

 ف ل التلم اني. 
بيلا  ل  يك ن  تتب  الفروع الفقهي    كتم الفقه ااقاتن، قال شيخنا   وٍ

  الفقه ااقاتن    الفروع    كتمَ   لاحظَ    ْ مَ ف»تحمه الله:    الدكت ت أٍام  عبد ال ظيم
م    واحدا  تحِ ٍبما   فروعا   حتى إ ا اةتم  لديه عدمما ، الخلاف ا أٍبابَ متتب   

الخلا  قاعدمم    ،فأٍباب  الخلاف  صاغ  ٍبم  تجمل   ،م   ما  م   وكان  لديه    
 . (1) «فروع تل  القاعدمم ي الفروع، ثم

أن تك نَ القاعدمما ثمي اا بّ ب  للخلاف    واٍتكمالا  لهذا الأمر، فإنه يراعى
 وحدثما   حكم الشرعي، وليس ناتج ا ع  ا ثما م  أ ل  النظر.  

 تعليل ما يُرج عن القاعدة من الفروع الفقهية   :رابعاا 
سا يجما التنبيها عليه أيض ا لضبط عملي   ريج الفروع على الأص ل ثم   

 
 (. 12( نح  منهج ةديد    ريج الفروع على الأص ل لشيخنا تحمه الله )1)
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القاعدمم م  فروعا   ما يخرجا   ال ناي   ت ليل  »   و يانا    ،ا  قاعدمم أخرى، إلحاق  ع  
 .(1) «للدليل الذى لأةله ح ل اٍت ناؤه

فال ناي  قلاٍت نا اه م  القاعدمم الأص لي  لا يقل أهمي  ع  الاٍت نا  م   
والقاعدمم ال     ،وال ق ف على الدليل الخاص قلفرع اا ت نى  ،عد الفقهي الق ا

رلج عليها م  ٍام ضبط عملي   ريج الفروع على الأص ل.    يمك  أن يخا
 المطلب السادس: تخريج الفروع من الفروع  

ه على    :واارا  بهذا الن ع م  التخريج هو استنباط  قولٍ للإمامِّ من نص ِّ
لها ح كمٍ في مسألةٍ  الق ل  ، أخرى مشابهةٍ  أخرى يمك   بأن  ريج    :و  باتمم 

 .(2) القياس على قول الإمام  :الفروع م  الفروع ثم 
 إلى أمرين:   هنا يحسن الإشارة  الستطراد في بيان صوره، وقبل 

يزوا صراح    ا  ريج "الفروع م     الأول: أنل أتباعَ ااذاثمم الفقهي  لم يما
الفروع"، على  "الفروع  و ريج  اا اصري    -الفروع"،  الباح ا  ع   ،  -فضلا 

ما يرشدانا إا   ااذثمبي ٍيظهر  التفري   ولك  قٍتقرا  كلامهم وت رفاتهم   
 ا   - لذي ٍبقِ الإشاتمما إليها-التفريق  ينهما، لا ٍيما إ ا أت نا طَرَْ  الفرق   

 التخريج ااتب ع قلحرف "م "، وااتب ع قلحرف "على".
قب    الثاني: م   هما  إليهما  ااشات  الن عا  الفقهي"أن كلا    "التخريج 

م  ةه     ٍ ا ٌ       ضها  ب ض،الفقهي  فروع  ال   علاق َ لنا  ظهر  يا الذي    ،المحض
  ."التفري البنا  و "، أو م  ةه  والإيجا "الاٍتنبا  "

 
 ( 12( نح  منهج ةديد    ريج الفروع على الأص ل )1)
 ( 155مناثمج الأص ليا    ريج الفروع على الأص ل للدكت ت جمال ٍ ل  ) :( انظر2)
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الفروع الفروع م   اارا   تخريج  فقها     ،ولبيان  ننقلَ م  كلامَ  أن  يجما 
ااذاثمم ما يا ا على ت  تت  اارا  منه، و يان ص ته وأن اعه، ونبدأ  نقلا م   

 ثم الحنا ل .  ،ثم الشاف ي  ،كتم ااالكي 
المالكية: عن  النقل  )  فأما  فرح ن  ا    كشه  »ثمو(    799فقال 

ليس    م  ل ا   حكم    اٍتخراجا   التخريج على ثلاثة أنواع: الأول:»:  «النقاب
نح  ق ل ا   الجلاب   الاعتكاف:    ،من  ص   م  م  ل ا   من  صٌ   فيها حكمٌ 

إحداهما: أن    ثوم  نذت اعتكاف ي م   ينه فمرضه، فإنها تتخرج على توايتا 
 على ال يام.  عليه القضا ، والأخرى: أنه ليس عليه القضا ، وثمي مخرة 

فيها م  م  ل     رلج خ، فيا من  صٌ    ل  حكمٌ أن يك ن   اا   النوع الثاني:
 ...بخلافه أخرى ق لٌ 

    م  ل  على حكم، وي ةد نبٌّ    ةد للم نه نبٌّ أن يا   النوع الثالث:
م لها  النب م        فينقل ن  فاتق،  على ضد  ل  الحكم، ولم ي ةد  ينهما 

اا  لتا، الأخرى  إحدى  ق ل    ، ويخرّ ة ن    منهما  واحدمم  فيك ن   كل 
 .(1) «...وق ل مخرج ،من  ص

إ     ،وثمذه الأن اعا ال لاث ا ٍّ لا ثلاثَ  ص تا م  " ريج الفروع م  الفروع"
فَ مَلا ااخرّ ج  فيها اٍتنبا ا حكما م  حاكما    ،يجم اها م نى الاٍتنبا  والإيجا 

 عليه إماما ااذثمم. والن ع  وإن لم ينبل  ،آخرَ للاشتراك الظاثمر   ال ل   ينهما
ال الة منها، ثم  ما يا ملى "قلنقل والتخريج" كما ٍي تي  ياناه عند الشاف ي   

 والحنا ل  إن شا  الله ت اا.  
 

 ( 104( كشه النقاب الحاةم م  م  ل  ا   الحاةم لا   فرح ن )1)
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إ ا وت  نَ لان ع  صاحم  » : فقال الراف ي تحمه الله:  وأما عند الشافعية
يَ  ولم  تََاْ ،  متشابه  ص تتا  مختلفان    يَ ظهر  ينااذثمم  ما  فاتق اهما    ث ل  

يخا  ن ل رّ  فالأص اب  الأخرى    واحدمما   ه   كلّ  ة ن  ال ت تمم   ال  تتا    م  
  ، م  ال  تتا ق لان: من  ص  واحدمما     كلّ    لا لاشتراكهما   اا نى، في  ا 

 .«وثم  مخرج 
وما  كره الراف ي تَ اَ ق على نقله شراّحا منهاج  الن وي تحمه الله عند ق له  

والتخريج:  » ، وم   ل  ما قاله ا  ا قاضي شاهب :  «أو ق ل مخرلج »  : قدم   اا
تلفا   ص تتا متشابهتا، ولم يَظهَر ما يَ لا    يم الشاف ي بحكما مخا أن يجا

ه   كل ص تمما إا الأخرى، في  ل     َ للفرق  ينهما، فيَنقل الأص ابا ة ا
رلجٌ، اان  صا   ثمذه ثم  ااخرلجا    كل ص تمما منهما ق لان: من  صٌ   ومخا
اا ثم   تل   واان  صا    قلنقل  تل ،  ق لان  فيهما  فيقال:  ثمذه،  خرلجا   

 .(1) « والتخريج
فق لهم: فيها ق لان قلنقل والتخريج، ي  : ق لٌ مرويٌّ منق ل، وق لٌ مخرلج  

 .(2)ما تنبَط
اا افر  الشاف ي تحمه الله أنّ    ما نبل عليه الإماما   :ومثاله عند الشافعية

ِ    لَ الحائض إ ا أ تكِ أوّ نبل كذل    حقّ  ق ر، و ي  آخر ال قِ   ثم    ال ق
، فخرلج الشاف ي  ق لا    اا افر بأنه يتمت ال لامم  ها ال لاممتلزما أنها  حاضِ  

ا    ٍ ا على الحائض أنها تقضي، و  الحائض خرةّ ا ق لا  بأنها لا تقضي قيا  ٍ قيا
 

 ( 1/36وانظر مغ  المحتاج ) ، (1/102(  داي  المحتاج   شرح اانهاج لا   قاض شاهب  )1)
 ( 1/200ال زيز شرح ال ةيز ) (2)
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 اا افر أنّ له الق ر وإن أ تكته ال لامم مقيم ا.  على 
 . (1) «هما ق لان قلنقل والتخريج فقيل:  ف»قال الغزاه:  

أحدهما:   :و ال الراف ي أنل الأص اب اختلف ا   اا  لتا على طريقا 
 ، ي    لا  ريج.  (2) وال اني: تقرير الن ا قلنقل والتخريج،  فيهما ق لا  أنل 

د  ةَ إ ا وَ   ااتيممَ أن  »ثمو(:  438وم  أم لته أيض ا ما  كره أ   محمد الج ي  )
واا ت اض   ،  عليها م  التمك  م  إكمال ال هاتمم   نى  ،  خلال ال لامم  ااا َ 

اا  لتان من  صتان، و لم يجز لها البنا .    ،إ ا انق  ِ علتها   أثنا  ال لامم
  ، على ق لا   "قلنقل والتخريج"  - تحمه الله  - س    ٍريج  وة لهما أ   ال با

 .(3) «   اا  لتا على م افق  الن ا   الق ل   ق  ا  وااشه تا 
اارا  "قلتخريج م     « الإن اف» فقد  ال اار اوي      وأما عند الحنابلة

والتخريج" "النقل  م  ل   أيض ا  عليه  وأطلقَ  عندثمم،  عند    (4) الفروع"  كما 
  م  لتاْ ماتَشابهتَاْ بحاكمَا   أن ينبل الإمام  - كما قال - وثم     ،الشاف ي 

 .م   كلّ  واحدمما منهما إا الأاخْرَى فياخرجّ ، تا مختل فَا   وَق
وم  ل  ال لامم      ،م  ل  ال لامم   ال  ب النجس  :عند الحنابلة  لهومثا 

أنه    :ى أن مَ  لم يجد إلا ث ق  نج  احية نبل الإماما أحمدَ عل  ،ااكان النجس
ولا يا يد.    ،أنه ي لي  :وي يد. ونبل   مَ  حابس   مكانا نجس  ،يا لّ ي فيه

 
يط ) 1)   (2/253( الٍ 
 (  2/227( ال زيز شرح ال ةيز )2)
 (  1/174( الجم  والفرق )3)
 (  230، 3/229( انظر: الإن اف ) 4)
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خرلج الحنا ل  م  كل نباّ   اا  لتا ق لا    ،فلما كانِ اا  لتان متشابهتا 
 .(1) مخرة ا   اا  ل  الأخرى 
ى فيه وأعا   ا صلل  نج   لا ث ق  وم  لم يجد إ  »:  «ااقن »قال ا   قدام     

لا    نجسا   ى   م ض ا   صلل ج أن لا ي يد  نا   على مَ ويتخرل   .على اان  ص
 . «لا إ عا مم عليه  : يمكنه الخروج منه فإ نه قال

  شرحه لكلام ا   قدام  م  اعتمد الق ل قلنقل والتخريج    ونقل اار اوي
واعلمْ أن مذثممَ الإمام  أحمدَ،  »  :وم  من ه   اا  لتا ااشات إليهما ثم قال
، م   َِْرَى القْ ل   . « توَنْب يها أو ا  ه ثم  ما قالَه أو ةرَى منه 

فقال:   والتخريج"،  "النقل  ة از  على  الحنا ل   أن  تة   م َ   ك  ٌ »ثم   
وثم  ك ٌ       ، والتلخْريج  النولقْل   ة از   على  ر ثمم،  وماتََ خّ  ماتَقدّ م هم   ، الأص اب 

، وفيه  ليلٌ على الج ا  . (2)«...ز كلام هم   ااختَ راه  واا  للاه 
وثمنا يجم أن نانبّه أنل علماَ  ااذاثمم قد اختلف ا   ن ب  الق ل ااخرلج  

ثمل يواَ دّ ق لا  له ؟ أم أنه يا دّ    ،يج" إا إمام ااذثممع  طريق "النقل والتخر 
وةه ا   ااذثمم من  ق  ا  خرلةه؟ أم أنه لا يانَ م إا ااذثمم أصلا،  ل  

 .(3) يانَ م ا  خرلةه فقط م  أص اب الإمام
م  أةاز  و   ،وةه ا ا  خرلةَه  ااخَرلجَ   الق لَ   فم  من  النقل والتخريج ة ل

 
 (  3/229الإن اف )  :( انظر1)
  ( 3/230( الإن اف )2)
وا   حامد   تهذيم الأة      ،(97( أفاض    يان  ل  ا   ال لاح   أ ب ااف  واا تف  ) 3)

وس  أفاض م  اا اصري  ٍ ا مم الدكت ت عياض ال لمي   كتا ه "تحرير ااقال فيما    ،(1/382)
 ت   ن بته للمجتهد م  الأق ال". فل اة . 
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رلةَ       ت واي خرلجَ ة ل الق ل اا  .(1) مخا
أن ينبل الإماما على حاكما    : ومن صور "تخريج الفروع من الفروع" أيضاا 

م  ل ا  نظ تها  ،    ع   اِ  حكما    ،وي ك فيانقَل  فيها،  على حكما  ينبّ  فلا 
ااؤثرا  ينَهما   دَ النلظَر    عدم الفَرق   شر     ،اان  ص  عليه إا اا ك ه عنه

 .  (2) البالغ  م   أثَْمل ه
إليه،   الإمام  أق ال  على  ااقيس  الق ل  ن ب   ال لما  كذل     واختله 

 التن يب.  و ل  قلنظر إا تن يب الإمام على عل  الحكم أو تركه
فإ ا  ال إماما ااذثمم ال لَ  ووةده   اا  ل  ال اني  فجماثم ا ال لما   

لل اني  الأوا  اا  ل   نقل حكم  فالراة ا  (3) على  ال ل ،  على  ينبل  لم  وإ ا   ،
القرا    كتا ه   أفاض    يانها  للإمامث لاحترازاه ك  مم  يان م  ألا  عندثمم 

 .  (4) "الفروق"
ا،تهد على حكم      علم أنه إ ا نبل او »شنقي ي تحمه الله:  قال الشيخ ال

  ه حكم ما نبل ف كما   ، ةد فيه تل  ال ل تا   وصها   فكلّ   ،هانَ م  ل  ل ل   يول 
 

 (  3/230( الإن اف )1)
وتهذيم    ، (97أ ب ااف  واا تف  )  : وا   حامد، وا هما. انظر  ، ( أشات إا  ل  ا   ال لاح2)

 ( 1/385الأة    )
   ،(97أ ب ااف  واا تف  لا   ال لاح ) :( انظر3)
القرا  )4) قاله  له  »(:  187-184/ 2( وسا  ااخرج- إ ا وق ِ  لي ِ   حفظ ه لا    -أي  واق ٌ  

يخرةاها على محف ظاته، ولا يق لا ثمذه تشبها اا  ل  الفلاني ث لأن  ل  إنما ي  ت س  أحا  بمداتك   
رج على مقاصد إمامه   إمام ه، وأ لت ه، وأقي ته، وع لَله ال  اعتمد عليها مف لل ... فلا يج زا له أن يخا

ال لل،  فرع ا على فر  الفروق إنما تنش  ع  تتم  الفاتق  ينهما، لك   عا نبل عليه إمامه م  قيام 
 وتفاصيل أح ال الأقي  ...«.  
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  ،ا له   م  ل  أخرىمذثمب    ل  ل  الحكما  َ ن لم يبا ا،تهد ال ل  لم يجا إف  ...عليه
ا،تهدي ، إ  لا يدتي أنها ل   ا يج ز خفا  م له على   ض  ن أشبهتها شبه  إو 

الحكم إا  ل   فيه  صات  فرقٌ   ،خ ره  باله  له  يظهر  قد  م      ل   ينهما 
 . (1) ااشابه «

الزكامم   التا م     م  وة ب  ما  ثمم إليه   ضاهمومثاله عند المالكية  
ا لم يذكر   التا زكامم. وم ل م أن عل  الزكامم   ال مات عنده إنما ثمي  أن مالك  

والا خات""الاق م ة      ،تياه  والا خات  الاقتياه  ة ل  فلما كان  التا  ا   
ا   عبد    ها    ض أص ااذك تمم، ولذا قال  الزكامم فيه كالز يم بمقتضى علته 

، ول  كان ي لم  رخدّ ا ما كان ي لم أن التا ييبس ويقتاه ويا البر: أظ  مالك  
 . (2) خر كالرمان دل بس ولا تا ه م  الف اكه ال  لا تي ل  لج له كالز يم، واا عدل 

إثباه الرق   ا  ما نبل عليه الإمام أحمد، قال    : ه عند الحنابلةومثال
ِ  ب   نا ل  يْ  ل    الأتز والذتمم وأعيان اا ائل ال  فيها كَ   نظ ا »  : ا  ا حامد

 .(3) «وقياس على أصل مقالته ،إليه م  حية عل  ة ا ه
   :تجدر الإشارة إلى أمور هنا و 

  ،فرلق   ضا ال لما  الحنا ل   ا م  ل  "النقل والتخريج" الأمر الأول:
فج ل "النقل والتخريج" خاصًّا م  فروع الإمام،    ،وم  ل  "التخريج" فقط

 وأما "التخريج" فم  أص له ال ام .

 
 (   ا،م .488مذكرمم   أص ل الفقه ) (1)
 (   ا،م . 488( مذكرمم   أص ل الفقه )2)
  (1/388( تهذيم الأة    )3)
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ال    الفقها :   ثمذه اا  ل   ك      :ثمو(  716)  قال  ا ما يق    كلام 
فيقال: ما الفرق  ،  والتخريج، ويق ل ن أيضا: يتخرج أن يك ن كذاق لان قلنقل  

 ؟ "النقل والتخريج"، و ا "التخريج" ا 
  لاّ ل ع  محََ نقَ الإمام بأن يا   يك ن م  نبّ    "النقل والتخريج"والج اب: أن  

كما  كرنا م  الأم ل ، والتخريج يك ن    ،إا ا ه قلجام  ااشترك  ا محلا 
 .(1) " م  ق اعده الكلي 
فاا  ل ا الأاواَ لا تك نا إلا   نَ لا مخاْتلفَا   م  لتَاْ  »  :وقال اار اوي
تَا، وأملا   تك نا    وحدَه، فه  أعَمتث لأنله م  الق اعد  الكلّ يل  ال   "التخريجا "ماتشابه 

لَه أنهَ َ نَى فوَرْع ا على أصْلا بجام ا ماشْتركا   ثم   الإمام  أو ااشَرّ ع    .(2) «لأنل حاص 
"فالتخريج" فقط بهذا الإطلاق يك ن اارا ا  ه " ريج الفروع م  الأص ل"،  

   .وليس م  قب " ريج الفروع م  الفروع"، والله أعلم
م   ثمو(   كلاما ط يلا  684حذلت الإماما القرا  تحمه الله )  :الأمر الثاني

الن  ص على  والقياس  التخريج  ن  ص    -ساتٍ   على  القياسا  أكان  ٍ ا  
أتباعه الإمام   حق  أو على ن  ص  ا،تهد،  الإاام    -الشرع   حقّ    ون 

 ق اعد التخريج أو م رف  م ان ه، وال  لا تا رَف إلا م  ق بَل التب تر   علم  
ه   القياس والتخريج أنهما  والضا ط له ولإمام»  :فقال تحمه الله  ، أص ل الفقه

القياسرا ا حَ أن يك ن م تبر    ا يج زا زا فاتق  متى ة ل  القياسا   ، م  إلا   د    ولا يج ز 
ولا مان  يمن  م     ،ولا م اتض   ،الف ب اانتهي إا ااي  أنه لا فاتق ثمناك

 
 (  3/644( شرح مخت ر الروض  )1)
 (  3/230( الإن اف )2)
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  ... ا ا،تهدي  وااقلدي  للأئم  ا،تهدي  شتركٌ ما   وثمذا قدتٌ ، القياس
ا ويقت م ن على الفتيا    ي   شديد     ل  فالناس مهمل ن له إهمالا  ل  فت مّ 
ت اا التخريج  والتخريج    ،الله  شرو   ا   م   الأئم   ق اعد  والإحاط     ،على 

 . (1)«بها
أن الق لَ بأنل ثمذا الن ع م  التخريج يم ل "منتهى الانح ا     :الأمر الثالث

ل الشرعي  ال  ي  .." الفكري لدى اا لما، حية الانق اع ع  الأص  
=يا دت ق لا  ِانب ا لل  ابث اا فيه م  التج ّ  على    (2) كما ا عى أحد الباح ا 

علما  اا لما وفقها  ااذاثمم عبَر ال   ت الذي  ماتٍ ا ثمذا التخريج، ولا  
عليها الفقهي  التفري   وإحكاما  ااذاثمم،  ضبطا  ثم   منه  ارضَهم  أنل   ، يخفى 

 ميزان ٍ ي، لا ش ط فيه ولا اض راب. ق اعد م ر مم، و 
واٍتبدالها    ،ولا ي   أن ياتهم ا قنق اعهم ع  ن  ص الكتاب وال ن 

وعاشَ م  كتم    ،فهذا لا يق ل  ه أحدٌ عَرَف حقيق  الفقه  ،ن  صَ الأئم 
الفروع الفقهي  ال  يا تدَلّ فيها على كلّ  م  ل ا منها  ن  ص  الشرع الكريم،  

 هم م انيها و لالاتها.و ذل الجهد   فَ 
ولا يمك  لأحدا أن يَدلع ي أنل التخريجَ على أق ال  الأئم  ةاَ  ليضا ل  لالَ   
الن  ص الشرعي  أو ي اتضَها، أو أنل ااخرّ ةا اتتض ا بأق ال  الأئم   ااخالف   

والت ضي   للن  ص  الشرعي ث و ل  لأنهم يانزل نَ ن  صَ الأئم  منزلَ  البيان   
 للن  ص الشرعي ، لا منزل  التشري  أو الاٍتقلال عنها.

 
 (  78( الفرق ) 197-2/195( الفروق )1)
 (  75 تاٍ  تحليلي  مؤصل  لتخريج الفروع على الأص ل. ص) :( انظر2)
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 ل نبله ال لما  على أنه لا يج ز للمقلد اتباع ق ل إمامه فيما علم مخالفته 
فخرةِ فتياه فيه    أفتى فيه ا،تهدا   شي ا   كلت »للق اط  الشرعي . قال القرا :  

الإجماع خلاف  الق اعد  ،على  النب  ،أو  القيا   ،أو  ع   أو  ال الم  الجلي  س 
الراة  للناس  ،اا اتض  ينقله  أن  اقلده  يج ز  يا   ،لا  الله  ولا  ف   ه    ي  

 .(1) «ت اا
ولا  دل   ثمذا ااقام أن نافرّ ق  ا مقاماث مقام  الت ليم  وضبط  ااذثمم  
الذي ي تلزما التفريَ  على ن  ص الأئم   شروطه وض ا  ه، و ا مقام الفت ى،  

وَلَا   ﴿ثمو( عند حدي ه على ق له ت اا  543وثمذا ما  يلنه ا   ال ربي تحمه الله )
 رج    ثمذه اا  ل ا   :دي   ااقلّ  م      قالَ مَ »قال:    ﴾  توَقْها مَا ليَْسَ لَ    ه  ع لْمٌ 

  ،افإن قيل: ف نِ تق لها     الآي .  فه   اخلٌ   ،  م ض  كذا  مال ا   م  ق ل  
   ل .بْ م  ال لما  قوَ  وك  ٌ 

على أحد الق لا      مال ا   مذثمم     ل    تفري     قلنا: ن مث نح  نق لا 
ل عليها اا ائل، حتى إ ا   مَ نازل  تا التزام ااذثمم قلتخريج، لا على أنها فت ى  

ٍائلٌ  اا  ل ا ر  عا   ةا   ااذثمبي،    ضِ  التخريج  على  الأصليث لا  الدليل  على 
 .(2) « فاعمل عليه ،الج اب كذا  :وحينئذ يقال له

وبهذا يتض  أن التخريجَ م  فروع الأئم  فروع ا لم ين  ا عليها عملٌ يا ري  
االك  الفقهي  بم رف  الجم  والفرق م  الأشباه  فهمَ الن  ص الشرعي ، وينمي  

وكما الفقهي ،  والفروع  اا ائل  م   الفقها يلق  والنظائر  إنما  الجم     م رف ا   : 
 

 (  2/197( الفروق )1)
  (3/199( أحكام القرآن )2)
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 .(1) والفرق
 المطلب السابع: تخريج الفروع على الفروع 

هو ردُّ الخلاف الفقهي في مسألة إلى    :والمراد بهذا النوع من التخريج
هو التخريج الذي ي ـبَين    : ة أخرى، أو بمعنى آخرالخلاف الفقهي في مسأل

أخرى فروع  من  عليه  تنبني  ما  ببيان  الفقهية  الفروع  يك ن  مآخذَ  . بحية 
 .(2) الكلاما   الفرع ال اني مبنيًّا على الكلام   فرعا ٍا ق إثباتا  أو نفي ا

ٍبق الق ل    ريج "الأص ل على الأص ل" بأنه ت ت الخلاف    وكما  
الأص ل  الق أو  الأخرى،  الأص لي   الق اعد  م   ا ثما  إا  الأص لي    اعد 

اللغ ي   اا ائل  أو  ت ت    ،الكلامي ،  فإنه  الفروع"  على  الفروع  " ريج  فكذل  
الخلاف    الفروع الفقهي  إا أٍبابها م  الفروع الفقهي  الأخرى، فهذا التخريج  

وما ي تند إليه م     ،ذه الفقهي ليس اٍتنباط ا للفرع الفقهي،  ل ثم  ت ةيهٌ ا خ
 الفروع الفقهي  الأخرى. 

يّ ز " ريج الفروع على الفروع" أنه يت دلى حدوَ  ااذثمم    وم  أثمم ما يما
وأق ال  ال لما  ااتباين  ال     ،ال احد  ليابرزَ أٍبابَ الخلاف  ا ااذاثمم ااختلف 

 ت   ا إا الخلاف   الت صيه الفقهي للفروع الفقهي . 
ينبغي أن لا يغَفلَ عنه م  ي ت   ضبط الفروع الفقهي ،    ،وثمذا مَلمٌَ  مهمّ 

 وت  ي  الاٍتدلال الفقهي عليها. 
" الذي ي ظهر أسبابَ الخلاف بين  تخريج الفروع على الفروع"ومن أمثلة  

 
 (  71عَلَم الجذََل   علم الجدل لنجم الدي  ال    ) :( انظر1)
  (158لى الأص ل ) مناثمج الأص ليا    ريج الفروع ع :( انظر2)
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  ،اابنيل  على الخلاف   ت صيفه  ،: الخلاف     ض أحكام التيمماهبالمذ
 أم أنه تافٌ  للَ دَث إا وة   ااا ؟   ،ثمل ثم  مبيٌ  لل لامم

م    لل دث، كالجمه ت  تاف  ا  وليس  لل لامم  مبيٌ   أنه  إا  فمَ   ثمم 
ق  كيفي    ن ا على  ل  فروع ا ك  مم تت ل  (3) ، والحنا ل (2) ، والشاف ي (1) ااالكي  

، ثم أتا  أن يا لي   الني ، وت يا ما ياتيملم لأةله كمَْ  ن ى  تيممه اٍتباح  نوَفْلا
أو ن ى اٍتباحَ  فرضا ف تا  أن يا لّي أك رَ م  فرض، أو ن ى تفَ     ،فرض ا

تف   ن ى  ال كس بأن  أو  الأكبر؟  الحدث  م ه  يرتف   فهل  الأصغر،  الحدث 
صغر؟ أو ثمل يج زا له أن يتيمم قبل ال قِ  الحدث الأكبر فهل يرتف  الحدث الأ 

أم يجم انتظات  خ ل ال قِ وإن تيق  عدم وة   ااا ؟ فجمي  ثمذه التفري اه  
 وا ثما مبنيل  على الق ل  بأنه مبيٌ  لا تاف ، وثم  م   ريج "الفروع على الفروع". 

 م   وم   ثمم إا أن التيممَ تافٌ  لل دث إا وة   ااا  لم يحتجْ إا ك  ا 
 .(4) ثمذه التفري اه، وثمم الحنفي 

 
( حية نب على أن التيمم لا يرف  الحدث، و نى  1/41اا  ن  للقاضي عبد ال ثماب )  :( انظر1)

 على  ل  م ائل.  
( بأن التيمم لا يرف  الحدث، ثم أعقم  ل   ذكر  1/275( نب القاضي ال مراني   »البيان« )2)

 م ائل مبني  على ثمذا الأمر.  
( وما   دثما والتفري اه  1/227والإن اف للمر اوي ) ،وشرحه الكب  ، ااقن  لا   قدام  : ( انظر3)

 ثمجر.  -ال  عليها،  
واعلم أيضا  أن التيمم تاف  لل دث أو  »  :(1/540( قال البدت ال ي    »البناي  شرح الهداي « )4)

إ ا  »(: 1/539»الهداي « ) مبي ، ف ندنا تاف  لل دث إا وقِ وة   ااا «. وقال اارايناني   
ن ى ال هاتمم أو اٍتباح  ال لامم أةزأه، ولا يشتر  ني  التيمم لل دث أو للجنا  ، وثم  ال  ي   

 (1/52 دائ  ال نائ  ) :م  ااذثمم«. وانظر 
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: الخلاف   "اشترا  ال  م ل    الاعتكاف"، ومن أمثلة ذلك أيضاا 
إا اشترا  ال  م ل       (3) ، والحنا ل    تواي (2) ، وااالكي  (1) الحنفي    فذثمم

إا عدم اشترا     ( 5) ، والحنا ل    اا تمد (4) الاعتكاف،  ينما  ثمم الشاف ي 
 ال  م. 

ثم انبنى على ثمذا الخلاف  خلافٌ آخر، وثم   يان "أقلّ  مدمما للاعتكاف"،  
عندَه   ي  ت  فلا  وليل ،  ي م ا  للاعتكاف  مدمما  أقلل  ة لَ  ال  مَ  اشترَ   فمَ  

، ولا ليل ا و  ض  ي م  لأن ال  مَ ااشتر     ثاعتكافا ليل ا مفرَ مما، ولا   ض  ي ما
 ينما  ثمم الآخرون إا ص   الاعتكاف   أقلّ    ، لّ م  ي ما لا ي  ت   أق

 م   ل .  
ثم مَ  اشتر  ال يامَ للاعتكاف شَرعَ     كر ك  ا م  الفروع واا ائل  
اابني  على  ل ، لم يت رق إليها ااخالف ن له، فمنها أنه لا ي  ت اعتكافا  

 
(، ويجم  2/109 دائ  ال نائ  )  :(: »وال  م م  شرطه عندنا«. وانظر2/308( قال اارايناني )1)

اشترا   أن  أو ا ه لا    التنبيه  منه  نذتا  ال اةم  إنما ثم     الاعتكاف،  الحنفي     عند  ال  م 
  اا ت م.

(: »لا اعتكاف عند مال  وأك ر أثمل اادين  إلا    م،  131( قال ا   عبد البر   »الكا « )2)
وكل ي م ي   ص مه فالاعتكاف فيه ةائز، وكل ي م لا ي   ص مه فالاعتكاف فيه قطل، ولا  

 (  1/309عتكاف ي م ال يد ولا أتم منى«. وانظر: اا  ن  )يج ز ا
 (  7/566الإن اف للمر اوي م  ااقن  ) :( انظر3)
كان ي تكه    والأفضل أن ي تكه    مث لأن النبي  »(:1/350( قال الش ازي   »ااهذب« )4)

   شهر تمضان، فإن اعتكه  غ  ص م ةاز«. 
.  » (:  566/ 7( قال اار اوي   »الإن اف« )5) ، وعليه الأص ابا . ثمذا ااذثمما ويَ   ت  غ   صَْ ما

 وعنه، لا ي   ت«.  
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ا  ال يد وأتم   ال  لا ي  ت ص ماها، كي مي  ل   الأتم   أف ر  لتشريق، ومنها أنه 
، ومنها ا مكانها اعتكه ي م  ناٍي  أف ر    ومنها أنه ل   ،ا انتقض اعتكافهمت مد  
.  (1)  نىعا  ص ي  ا  فإ ا  م  اعتكافه،  خرج    إن عجز ع  ال  م ارضا أنه  

ل      ال يام  اشترا   وثم   الأول،  الفرع  على  مخرّة   الفروع  ثمذه  فجمي  
الفروع    ،   ضها على   ضالاعتكاف، فهي فروعٌ مبنيّ ٌ  اارا  " تخريج  وثم  

 على الفروع".
طلاق؟ فم  قال: إنه طلاق،   ووكذل  الخلافا   الخالْ  ثمل ثم  ف خٌ أ

ال لاق، مراه  عد   م   الخلَ   الحنفي   احت م  ق ل  وااالكي  (2) وثم    ، (3) ،
 .  (5) ، وأحمد   تواي (4) والشاف ي    الجديد 

وم  قال: إنه ف خ، لم يحت به م  عد  ال لاق، وثم  ق ل الشاف ي    

 
  (538-2/537كتاب الذخ مم للقرا  ااالكي ):( انظر ثمذه الفروع وا ثما 1)
فقد اختٌله   ماثمي  الخل ، قال أص ا نا: ثم  طلاق.  »  :(3/144ئ « )( قال الكاٍاني   »البدا2)

وثم  مروي ع  عمر وع مان تضي الله عنهما... وفائدمم الاختلاف: أنه إ ا خال  امرأته ثم تزوةها  
 ت    إليه   لاقا عندنا«.  

(3( »اا  ن «  ال ثماب    عبد  القاضي  قال  خلاف  1/590(  وليس  ف خث  طلاق،  »والخل   ا  (: 
 (  276الكا  ) :للشاف ي«. وانظر

وإن لم يجز إلا لفظ الخل ، فق لانث الجديد: أنه طلاق  »(:  682/ 5( قال الن وي   »الروض « )4)
ينقب  ه ال د ، وإ ا خال ها ثلاث مراه، لم ينك ها إلا بم لل، والقديم: أنه ف خ لا ينقب  ه  

ويج ز تجديد نكاحها   د الخل   لا ح ر، والجديد ثم  الأظهر عند جمه ت الأص اب.    ،ال د 
 وتة  الشيخ أ   حامد، وأ   مخلد الب ري القديم«.  

 (  22/30( انظر: الإن اف ) 5)
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 .(2) ، والحنا ل  (1) القديم
فاحت اب الخل  م  عد  ال لاق، مب ٌّ على الخلاف   ت  تت ه ثمل ثم   

 طلاقٌ قئ ؟  وف خٌ لل قد، أ 
مم،  طلَْقٌَ . فخالَ ها مرل ثم   أنال إ ا قالنا:  »  قال ا   قدام    ُرمم الاختلاف:
بَِ طلَقَ ، فنوَقَبَ بها عَدَ ا طَلاق ه ،احا   ، ، وإن خالََ ها ثلاثا  وإن   طلقِ ثلاثا 

 .(3) «وإن خال ها مائَ  مَرمم ، لم تَحرام عليه ،قوالْنا: ثم  فَْ خٌ 
والتر     اعتبات الخال   ف خ ا أم طلاق ا يترتما عليه عدٌ  م  الفروع الفقهي   

 وع.  الأخرى اان  تمم   كتم الفر 
وأحيانا  قد يك ن التخريجا على الفروع يخالها ما يقتضيه حكما الفرع  الذي  

 يبدو أنه مب ٌّ عليه.
ثمل ثم  ن ٌ ، أم أنه اٍتباح ا    ، الخلافا   الحلَْق   الحج  :ذلك   مثالو 
 محظ تا؟ 

ز... ةا   ٌ  ا نا   إن الحلقَ   :قلناإن  ف  ،الرميّ   ق قبلَ لَ إن حَ ف» قال الش ازي:  
  م ْ   الرمي    فلم يجز قبلَ   ، محظ تا   لا لأنه ف ْ   ثإنه اٍتباح  محظ ت لم يجز  :قلناوإن  

 
وإن خال ها  لفظ  الخل  ولم ين   ه ال لاق.. ففيه ق لان:  :»(10/15( قال ال مراني   »البيان« )1)

ق له   القديم، أنه ف خ.. ف لى ثمذا: لا ينقب  ه عد  ال لاق،  ل ل  خال ها  أحدهما: وثم   
 ثلاث مراه وأك ر.. حلِ له قبل زوج«.  

، أنل الخالَْ  فْ خٌ لا ينوْقابا  ه  22/29( قال اار اوي   »الإن اف« )2) (: »ال ل ي ا م  ااذثمم 
 عدَ ا ال للاق   شَرْط ه«.  

 (  10/275( ااغ  لا   قدام  )3)



 

 
384 

 
 حقيقته وأنواعه :  المدخل إلى التخريج الفقهي والأصولي

 أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم د.  

 .(1) « يمكال ّ    عذتا  ا   
وس  اعتنى  بيان أثر   نا  "الفروع على الفروع" الحافظا ا  ا تةم الحنبلي  

 ف لا حافلا جم  فيه   ض ا    « الق اعد»ثمو( تحمه الله حية ختم كتا ه    795)
فقال:   ا ثما،  فيها خلافٌ    الخلاف  على  ينب   ال   الفقهي   اا ائل  م  

  فيها اختلافٌ   مشتهرمما   م ائلَ   قلق اعد، وثمي ف ائدا   لت قا وثمذه ف ائد تا :  ف ل»
 .  (2) «  ااذثمم، ينب  على الاختلاف فيها ف ائد مت د مم

 إا صني  ا   تةم، ونبّه على أهمي   وأشات الشيخ  كرا أ   زيد تحمه الله
فقال:   قلت ليه،  ما  كََر  م ائلَ     كتاب    قَ لحَْ أَ »إفرا   "ف ائد      الق اعد: 

  تكييه الأحكام    الخلاف    وثمي ت  : "أثرا   ،"على الخلاف فيها ف ائدٌ   يترتما 
 .(3) «ثما قلت ليه بإفرا    نفي  ، حقيق ٌ  وثمي لفت ٌ  ،الفقهي "

 ل     « الأشباه والنظائر»ا    تةم أ رزَ ال ي طي   كتا ه  وعلى طريق   
فقال:   الفقهي ،  اابّ  على الخلاف   ت صيه الأحكام  التخريج  الن عَ م  

ها، ولا يا لَقا التّرةي ا ل ظاه ت  َ ل يل   يلكتاب ال اّلة:    القَ اع د  ااخْتوَلَه  فا»
، وثمي عشرونَ قاع دَمم   ها وَماقا  ل ه     َ ضا  .(4) «أَحَد  القَ لاْ      ض 

و كر تحته ص ت ا م  التر     ت صيه الحكم الشرعي، و  بي   الحال يلَزما  
 منه خلافٌ فقهي، وم   ل  ق له:

 
 (  4/343البيان لل مراني ) : وانظر ،(1/417( انظر: ااهذب للش ازي )1)
 (  3/270( ق اعد ا   تةم )2)
  (2/934( اادخل ااف ل إا فقه الإمام أحمد    حنبل ) 3)
  (162( الأشباه والنظائر )4)
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لي  ؟ ق لان  -  والترةي  مختله   الفروع.  ،"الإ را " ثمل ثم  إٍقاٌ  أوٍ 
 "الإقال " ثمل ثمي ف خٌ أو  ي  ؟ ق لان.  -
 "الحَ ال ا" ثمل ثمي  يٌ  أو اٍت يفا  ؟ ق لان.   -
ةان ما  "  - أو  الضلمان   ةانما  فيها  ااغَللما  ثَمل  للرلثْم    اا تَ اتمما  الَ اْا 
 ؟" ق لان.  ال اتيل   

وتحِ كل ق لا م  الق لا   اا ائل يتخرج فروعٌ  تله قختلاف الق ل  
 ااخرلج عليها.  

أو   الشاف ي   مذثمم  يختب  ه  الفقهي   الأق ال  على  التفري ا  ثمذا  وليس 
 الحنا ل  فقط،  ل ثم  م ة ٌ  ساتَسٌ   صني  ٍائر أتباع ااذاثمم الأخرى. 

ع على الفروع" ثم   يانا ترا اط  : أن ُرمم " ريج الفرو والخلاصة مما سبق
ها  ب ض، م  إظهات  ٍبم  الخلاف إن كان مبني ا على   الأحكام الفقهي    ض 
خلافا آخر، أو متفرع ا ع  ق لا قبله، وثم  ن عٌ م  التخريج  م تقلٌ ع   قي   
أن اع التخريج الأخرى، وعبّر عنه أتقبا ااذاثمم  لفظ "التخريج"، فيذكرون  

الفقه الأول،  اا  ل   الفرع   ل ازم  تا دت م   فروع ا أخرى،  ي ، ثم يخرة ن عليها 
 وتنب  عليه، والله أعلم.

وبهذا التقرير يظهر لنا الفرق بين "تخريج الفروع من الفروع"، و"تخريج  
 الفروع على الفروع" من جهتين:  

     أن "التخريجَ م  الفروع" يا تَبر اٍتنباط ا لق لا م  نبّ  الإمام    الأولى:
م  ل  متشابه ، أو القياس على ق له فيما نبل على علته، كما ٍبق  ياناه    

 اا لم ال ا ق م  التم يل عليه. 
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وأما "التخريج على الفروع" فه  ت ت الأق ال الفقهي  إا مآخذثما الفقهي ،  
لل كم   و"الت ةيه"  "الت ليل"  بم ا    فه   اابني  عليها،  الأعم  إا م ائلها  أو 

 خرجّ. اا
اتَسا  اخلَ    :الجهة الثانية وثمي أ قت م  الأوا: أنل "التخريج م  الفروع" يما

ااذثمم  ال احد فقطث لأنه يت للق  نبّ  إمام ااذثمم نف ه، بخلاف "التخريج  
  ، على الفروع" فه  يا ل   على أٍباب الخلاف  ا ااذاثمم اات د مم أحيانا 

  ، ويا نله فيه  ،، وثم  أةدت بأن يا تنى  هو اخل ااذثمم ال احد أحيانا  أخرى
 لأهميته   ضبط م ل  الاٍتدلال على الفروع الفقهي .

لكنهم لم يا رّ ح ا    ،وليا لَمْ أن ا،تهدي  وإن ماتٍ ا كلا التخريجا ال ا قا 
إلا قلن ع الأول وثم  " ريج الفروع م  الفروع"، وإن أطلق ا عليه " ريج الفروع  
نجدا أنّ كلل مَ  تكللم ع   ريج "الفروع على الفروع"،   على الفروع"، ولذل ٍ 
ثمذا   وعلى  ق له،  على  القياس  أو  الإمام،  نبّ   م   الاٍتنبا   يق د  ه  إنما 

الأبح ةلت  على  واض  ِ  الفروع  " تخريج  اعتنِ  ال   ال لمي   ائل  والرٍ اث 
الفروع"، حية ق ده التخريجَ على نب الإمام  اخل ااذثمم ال احد، ولم  

 يق دوا  نا  الفروع الفقهي    ضها على   ض. 
وإن لم ت تبرثما   -م  الإقرات بأنه لا مشاح    الاص لاح -وثمذه التفرق   

أنه يؤكدا  إلا  النظري ،  الفروع  الدتاٍاها  ا،تهدي ، واٍتقرا ا  تتب ا ت رفاه   ثما 
الفقهي    ااذاثمم ااختله، وحينئذا ٍي لر  اٍت مال حر  "م " و"على"، 

 اللذي  يوَتْب ان كلم  "التخريج"   أن اعه ااختلف  ااشات إليها ٍا ق ا.
اِ  ثم ا القاتئ  ك رمم ثمذه الأن اع م  التخريجاه، ويخيّل   وأخ  ا قد يتشت
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للفائدمم ٍي تي   وإكمالا  التشتِ،  لهذا  و ف  ا  متنافرمٌم ا ا من جم ،  أنها  إليه 
ااب ةا ال ام  والأخ     يان أنل جميَ  أن اع التخريج متلازم ، مترا    ياكمل  
ا،تهدي  على اختلاف   اه  اماتٍ ت صيهٌ  الحقيق     ضاها   ض ا، وثمي   

 طبقاتهم ومذاثمبهم، والله اا ت ان. 
 أنواع التخريج  التلازم والترابط بين :طلب الثامنالم

ينبغي الت ليما بأنّ عملَ ا،تهدي  ثم  البيانا لأحكام الله عز وةل،    :أولا  
قلنظر   خ ا ه ٍب انه وت اا، ااتم ل   أوامره ون اثميه، تةاَ  التم ت   بها،  

 وتحقيق  كمال  ال ب  يّ  قلان ياع لها.  
لت ليم أيض ا أنه م  ااتفق  عليه أنل ن  صَ الكتاب وال ن   : ينبغي اوثانيا  

ثمي اا دت الأٍاٍي للتشري  الذي نوَبَ  م  مَ ينها ٍائرا الأص ل التشري ي ،  
 وجمي  الأحكام الشرعي . 

الأحكام    لاٍتنبا   فيها  النظرَ  يما    أن  ا،تهد  فإنّ  وتَ  وعلى  ل ، 
ل  اتتضاثما منهج ا لاٍتنبا  الأحكام  وفق الق اعد الأص لي  ا   ،الفقهي  منها

الأول التخريج،  أن اع  م   ن عا  لنا  ياظهر  النظر  " ريج    :م  خلالها، وثمذا 
الاٍتنبا ،   وق اعد  الاٍتدلال  منهج  لنا  يانتج  الذي  الأص ل"  م   الأص ل 

 " ريج الفروع م  الأص ل" الذي ينتج لنا الفروع الفقهي .  وال اني:
 اعد  الاٍتدلال ال  ٍلكها ا،تهدا اا لَقا ع  أتباعه  ثم اا خَف يِ   ضا ق

فنتجَ الن عا ال الةا    ،وأتقب  مذثمب ه احتاة ا إا اٍتخراةها م  فروع ه وم ائله
 وثم  " ريج الأص ل م  الفروع". ،م  أن اع التخريج

واا كانِ الق اعدا الأص لي  متر  مم   ا ما لثلر قختلا   علم  الكلام بها،  
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أو كان مر تثما إا ق اعدَ نح ي  وأٍاليم لغ ي  أخرى، وكانِ الحاة ا  اعي   إا  
وثم  " ريج    ،م رف  أٍباب الخلاف فيها، نش  الن عا الرا   م  أن اع التخريج
وكذل  إيضاحا    ،الأص ل على الأص ل"، لإظهات مآخذ ثمذه الق اعد الأص لي 

ها على   ض.   وةه   نا     ض 
والخلاف الفقهي الذي ثم  ُرمم ثمذا    ،الب دا  ا التق يد الأص ه  ثم اا از ا َ 

التق يد، وظ ل الناظرا فيهما أنل ال لاقَ  قد قتِ سزق    ينهما، نش  الن عا الخامسا  
وثم  " ريج الفروع على الأص ل" الذي يابرز أثر الخلاف    ،م  أن اع التخريج

وع الفقهي  م  الق اعد الأص لي ،    الق اعد الأص لي ، ويبا مآخذ ثمذه الفر 
 وثم  أشهرا أن اع  التخريج الذي أافر  قلت ليه. 

الفروع   ا   جمي   مرئياتها تكتملَ  أن  الفقهي   ااذاثمم   ل ازم   م   واا كان 
الفقهي ، ولم يك  م   ل  قد أكملها إماما ااذثمم  إملا ل دم  اةتها ه فيها، أو  

عا ااذاثمم إا إكمال ما لم ينبل عليه بما نبّ  حدوثها   د زمانه، فاحتاجَ أتبا 
 وثم  " ريج الفروع م  الفروع".  ، عليه، فنش  الن ع ال ا س م  أن اع التخريج

وأخ  ا   دَ النظر   تل  الفروع الفقهي  الناتج  ع  عملياه الاٍتنبا   
الفروع   ضها  ب ض ترا ط  على  ا،تهدون  يقه  أن  لزام ا    ،ااختلف ، كان 

ظهات وةه  نا    ضها على   ض، فماتٍ ا الن ع ال ا   والأخ  م  أن اع  وإ
 وثم  " ريج الفروع على الفروع". ،التخريج

اِ  ثمن ه م  تداخل أن اع التخريج عليه  ، وبهذا البيان يندف ا ع  القاتئ تشت
   .أو عدم اتضاح الفرق  ينها أمام عينيه، والحمد لله أولا وآخر ا
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 الخاتمة 
   :النتائج :أول

  نهاي  ثمذا الب ة الذي حاول ال ق ف على حقيق  "التخريج الفقهي  
   :فم   ل   ،والأص ه" و يان أن اعه يمك  اٍتخلاصا   ض  النتائج ااهم 

اها   ثمي عباتممٌ على اختلاف أن اعه    "التخريج"  عملي    نل أ  - 1   ع  ساتٍ
منها ما عارف قسمه    مثقاتهبها أثملا الاةتها  على اختلاف طب  قامَ   اةتها ي ا 
 ي، وثمي  ل  ا على ت ميتهوثمي الأقل، ومنها ما ماتٍ ه، لك  لم    عندثمم
 الأك ر.

الذي   الأول  الن ع  عليهفم   واص ل  ا  م   :  عينّ ه  الأص ل  " ريج 
 "، و" ريج الفروع م  الفروع".  ريج الفروع على الأص لالفروع"، و" 

وم  ال اني: الذي ماتٍ ه   ثنات كتم الفقه وأص له، ولم يا رّح ا قسمه  
 قي  أن اع التخريج ااذك تمم، "كتخريج الفروع م  الأص ل"، و" ريج الأص ل  
 م  الأص ل"، و" ريج الأص ل على الأص ل"، و" ريج الفروع على الفروع". 

لز مانا قلتمييز  ا  أن الدتسَ الأكا يمي فضلا  ع  الب ة ال لمي يا   -2
 ف  ا للتداخل  ينها، وتف  ا للتخبط واللبس   ت  تت حقائقها،   ثأن اع التخريج

ولا يك نا  ل  م     ،ما  ام قد تبال أنل لكلاّ منها م ااه وض ا  هَ الخاص   ه
 قب التكلته اا يم   اٍتك ات الأن اع، وت ليد الأق ام.

بأنه قد وَقَ    ضا التكلّه    ت ليد    ض الأن اعا  ولا يمن ا  ل  م  الإقرات  
م  التخريج ال  لا وة   لها حقيق ،  ل ثمي م  قب إطلاق الأسما  على  
ما مّى واحد، فياشتَق م لا  م  " ريج الأص ل على الأص ل": "قياسَ الأص ل  
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على الأص ل"، أو " نا  الأص ل على الأص ل"، أو "تفري  الأص ل.."، أو  
 رتيم الأص ل.."، أو ا ثما، وكلها بم نى واحد. "ت

أن نق مَ بإةرا  مقاتناها  ينها، أو    -   دَ ثمذا التفري  ااتكلله-والأ  دا  
 عقد م ازناه لا تت ملاها.  

ٍّطا  ا الإفرا       كر  أن اعا لا حقيق    واانهجا ال ديدا    ل  ثم : الت 
ه أثملا الا  ةتها  منها، وإن لم يض  ا م  ل اها  لها، والتفريط  بإهمال ما ماتٍ

 لها.
اه  ا،تهدي    "التخريج الفقهي    - 3 لا ينبغي أن يابالغ   ت صيه  ساتٍ

والأص ه" م  ك نه اةتها اها فقهي   وأص لي  = اقتضتها ضروتمما نش مم  علمَي  
الفقه والأص ل، أو حاة ا أتَباع  ااذاثمم  لضبط مذاثمبهم، أو ضروتمما تضييق   

فج مم   ا ق اعد  الأص ل والأحكام اا تنب   = إا ك نه علم ا م تقلا  ي ازي ال
الفقه والأص ل أن اعه بأنه علمٌ   ،علمي  يا صَهَ كلت ن عا م   أن  فضلا  على 

أو "علم"  ريج الفروع    ،فيقال "علم"  ريج الفروع على الأص ل  ،م تقل  ذاته
 وثمكذا.   ،على الفروع

ا م    -4 ْ  نفي صف   الَ لَمي  ع  أن اع  التخريج ااختلف : التقليلا  لا يلزما أ د 
 ل ينبغي أن يا لَم أن كلل ن عا م     ، م  أهميتها، أو إظهاتا عدم الحاة  إليها

التق يد الأص ه، وفَهم   يق ما  دوتا ضروتي   ضبط م ال   التخريج  أن اع 
 ن عبَر ال   ت ال الف .  عملياه الاٍتنبا  الفقهي ال  قام بها أئمتانا ا،تهدو 

أنل أن اعَ التخريج ااختلف  يمك ا أن يجم ها ت ريهٌ مخت ر ثم : إظهاتا    -5
 الفَقيه  وة هَ التلازام   اَ الفاروع والأص ل   نا   أو اٍتنباط ا. 
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عملي     - 6 ضبط  والأص ه    الفقهي  التخريج  ياف لل  وتا  أن  يجم 
الف اا تجداه   م ائل  الشرعي الاةتها     الن ازل   وقضات  لا    ،قهي   بحية 

 أو نا دَم بأق ال  لا وعي أو فهم.  ،نافاة   فتاوى  لا أصل
   : التوصيات :ثانياا 

 أثمم ما ي صي  ه ثمذا الب ة: 
وإ راز الت بيقاه    ،إفرا ا كلّ  ن عا م  أن اع التخريج قلدتاٍ  النظري  له  - 1

ال ملي  عليه، تاب    ضب ه، والإفا مم الق  ى منه، لا ٍيما أن اع التخريج  
الفروع"، فيمك  أن   لبَ   ض   ال  لم تلق عناي  "كتخريج الفروع على 
ائل ال لمي    إ رازه   مذثمم ما، أو   كتاب   الدتاٍاه الجام ي  أو الرٍ

 فقهي ما. 
ه عند  تاٍ  أيّ  ن عا م  أن اع التخريج، وثم  قبٌ  ال ناي  قا ت نيا  - 2

مهم ةدًّا لم يحظ  كب   تاٍ ، فكما قامِ الدتاٍاها على اا ت نياه م   
  ض الق اعد الفقهي ، فكذل  يجما أن تق مَ الدتاٍاه على اا ت نياه م   

الأص لي  الق اعد  على  الفروع    ،التخريج  على  التخريج  م   اا ت نياه  أو 
  ، تقضي وة َ  أصلا وفرعا   -   ف  عام -و ل  لأن طبي   التخريج    ث ي الفقه

 وقد يك ن قلفرع ما يا ت نى م  الأصل الذي يبدو أنه مخرلجٌ عليه. 
ال ااا والحمد لله   على    ،تب  وعلىنبينا  وصلى الله  ص به  و   آله  محمد 

 وم  تب هم بإح ان إا ي م الدي .  ،أجم ا 
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 المراجع
ثمو( وولده تاج الدي   756علي    عبد الكا  ال بكي )ه  :انهاج الإبهاج   شرح ا .1

  - ات الب  ث للدتاٍاه الإٍلامي   -ثمو(  771عبد ال ثماب    علي ال بكي )ه 
  بي. 

الاةتها    منا  الحكم الشرعي  تاٍ  لصيلي  ت بيقي  للباحة  لقاٍم الز يدي،   .2
ال   كت تاه ن قشِ بجام   أم القرى   ثمو. 1435تٍ

جم ه   .3 للشاف ي  القرآن  البيهقي  أحكام  أ    كر  الخراٍاني،  الح ا  أحمد    
 الخانجي  -،   ثمو( 458)ه: 

( تحقيق  543أحكام القرآن لأبي  كر محمد    عبد الله اا روف ق   ال ربي )ه:   .4
  ات الفكر ال ربي.   -على محمد البجاوي.  

أ .5 الح   علي     أبي  الدي   الأحكام ل يه  أص ل  الآمدي  الإحكام    بي علي 
عفيفي)ه631)ه الرزاق  عبد  الشيخ  ت ليق   ات  -ثمو(  1415ثمو( 

 م. 2003ال مي ي
أ ب ااف  واا تف  لأبي عمرو ع مان    عبد الرحم ، تقي الدي  اا روف ق     .6

 مكتب  ال ل م والحكم- ثمو( تحقيق  . م فق عبد القا ت،  643ال لاح )ه: 
ا .7 عبد  الدي   ال ي طي الأشباه والنظائر لجلال  الكتاب  -ثمو(   911)ه  لرحم    ات 

 ال ربي 
هل ال رخ ي )ه .8 ثمو(  490أص ل ال رخ ي للإمام أبي  كر محمد    أحمد    أبيٍ 

 ثمو. 1393 ات اا رف    وه  -تحقيق: أ   ال فا الأفغاني   
 ااكتب  الأزثمري . -أص ل الفقه للشيخ الدكت ت محمد أ   الن ت زثم ،    .9

حقيقتهما والفرق  ينهما والأحكام اات لق  بهما للشيخ الدكت ت ٍ د  الأص ل والفروع   .10
 التدمري .  -    ناصر الش ري،  

إعلام اا ق ا ع  تب ال ااا لشمس الدي  محمد    أبي  كر اا روف ق   قيم   .11
)ه الر 751الج زي   عبد  طه  تحقيق  الأزثمري     - وف ٍ د،  ؤ ثمو(  الكلياه  مكتب  
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 ثمو. 1388
ان أٍباب الاختلاف لأحمد    عبد الرحيم وه الله لدثمل ي، تحقيق:  الإن اف    ي .12

 ثمو.  1404 ات النفائس، ٍن  - عبد الفتاح أ   ادمم،  
الإن اف   م رف  الراة  م  الخلاف على مذثمم الإمام أحمد    حنبل ل لي      .13

  ات ثمجر.  - ثمو(  885ٍليمان اار اوي )ه
ثمو( تحقيق الدكت ت تف ِ  204الشاف ي )ه الأم للإمام أبي عبد الله محمد    إ تيس  .14

 ثمو. 1422 ات ال فا  - ف زي،  
(    794الب ر المحيط للإمام  دت الدي  محمد    بها ت    عبد الله الزتكشي )ه   .15

 الك يِ. -وزاتمم الأوقاف والشئ ن الإٍلامي   -
ثمو(  595 داي  ا،تهد ونهاي  ااقت د للإمام محمد    أحمد    تشد الحفيد ااالكي)ه .16

   وه. -  ات الفكر - 
 ات الكتم  -ثمو(  587 دائ  ال نائ    ترتيم الشرائ  ل لا  الدي  الكاٍاني )ه .17

 ال لمي . 
ه الج ي    .18 البرثمان   أص ل الفقه لإمام الحرما أبي اا اه عبد اال     عبد الله يٍ 

 ثمو.1399ق ر  - ثمو( تحقيق: الدكت ت عبد ال ظيم الديم،   478)ه  
ال  الدكت تاه   أص ل   نا  الأ .19 ص ل على الأص ل للدكت ت وليد    فهد ال  عان، تٍ

 ثمو. 1428الفقه م  ةام   الإمام محمد    ٍ    ٍن  
البيان   مذثمم الإمام الشاف ي لأبي الح ا يحيى    أبي الخ  ال مراني الشاف ي   .20

 ثمو. 1421 ات اانهاج   -ثمو( اعتنى  ه: قايم محمد الن تي،  558)ه
زيد  الت   .21 أ    الدكت ت  كر  للشيخ  والت ديل  الجرح  وق اعد  التخريج  لأص ل  صيل 

 ثموو. 1413 ات ال اصم ، الأوا، -ثمو(،  1429)ه: 
ثمو(  476التب رمم   أص ل الفقه للشيخ أبي إٍ اق إ راثميم    علي الش ازي )ه   .22

 ثمو 1400 ات الفكر  -تحقيق: الدكت ت محمد ح   ثميت   
ل لا  .23 الت رير  شرح  )ه    الت ب   الحنبلي  اار اوي  ٍليمان  الح       أبي  الدي  

 ثمو. 1421مكتب  الرشد  - ثمو( تحقيق الدكت ت عبد الرحم  الجبري ، وآخرون،  885
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ثمو( تحقيق علي  618الت قيق والبيان   شرح البرثمان ل لي    إسماعيل الأ ياتي )ه: .24
 وزاتمم الأوقاف،  ول  ق ر. -  ام الجزائري،  

ص ل  تاٍ  تاتيخي  ومنهجي  وت بيقي  للباحة ع مان ش شان،   ريج الفروع على الأ  .25
 ثمو.  1418 ات طيب  ال ب   الأوا ٍن   - 

ي ق ب   .26 للدكت ت  لصيلي   ت بيقي   نظري   والأص ليا  تاٍ   الفقها   عند  التخريج 
  ات الرشد -ثمو(،   1442الباح ا تحمه الله )

الزي  الشريه الجر  .27  ات    -ثمو(   816ةاني )ه: الت ريفاه ل لي    محمد    علي 
 ثمو  1403الكتم ال لمي ، 

ثمو( تحقيق: عبد  478التلخيب   أص ل الفقه لأبي اا اه عبد اال  الج ي  )ه: .28
  ات البشائر الإٍلامي . -الله النباه و ش  أحمد ال مري،   

ثمو( تحقيق:  772التمهيد    ريج الفروع على الأص ل لجمال الدي  الإٍن ي )ه   .29
ال    -محمد ثميت    الدكت ت    ثمو. 1404مؤٍ   الرٍ

التمهيد   أص ل الفقه لليه محف ظ    أحمد الح   أ   الخ اب الكل  اني الحنبلي   .30
 ثمو 1406ةام   أم القرى  -ثمو( تحقيق الدكت ت مفيد محمد أ   عمش   510)ه

ثمو(،    403تهذيم الأة    لأبي عبد الله الح      حامد البغدا ي الحنبلي )ه:   .31
 ثمو 1408عالم الكتم، الأوا، ٍن  -ال يد صب ي ال امرائي،    تحقيق:

( تحقيق:  . م  فى  يم  256الجام  ال  ي  لمحمد    إسماعيل البخاتي )ه: .32
 ثمو. 1407 ات ا   ك     -البغا.  

 تاٍ  تحليلي  مؤصلل  لتخريج الفروع على الأص ل عند الأص ليا والفقها  للدكت ت   .33
ال   كت تاه بجام   أم القرى ٍن  ةبريل    ااهدي    ثمو. 1422ميغا، تٍ

   وه.  - ات ارب  -ثمو(  684الذخ مم لشهاب الدي  أحمد    إ تيس القرا  )ه: .34
ال  للإمام اا لبي محمد    إ تيس الشاف ي )ه:   .35 ثمو( تحقيق الشيخ أحمد  204الرٍ

 .  ات الكتم ال لمي   -   ، شاكر
ال .36 لمحيي  اافتا  وعمدمم  ال البا  الن وي  توض   شرف  يحيى     زكرت  أ    دي  

 ااكتم الإٍلامي. -ثمو(  676)ه: 
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)ه:   .37 ااقدٍي  قدام   الدي      ا فق  ااناظر  وةن   الناظر  تحقيق  620توض   ثمو( 
  ات الرشد.   -الدكت ت عبد الكريم النمل   

الدي  الزتكشي )ه:   .38 ثمو(  ت قيق الدكت ت محمد  794ٍلاٍل الذثمم للإمام  دت 
 الأما الشنقي ي.  دون  ات نشر.  ااختات    محمد

النجات )ه:   .39 ق    اا روف  الفت حي  اان  لمحمد    أحمد  الك كم  ثمو(  972شرح 
 ثمو1400كلي  الشري   بمك  ااكرم  -تحقيق: الدكت ت محمد الزحيلي وآخر  

 ثمو 1424 ات الفكر  - ثمو(  684شرح تنقي  الف  ل لشهاب الدي  القرا  )ه:   .40
ثمو( ه:  716لنجم الدي  ٍليمان    عبد الق ي ال    )ه:  شرح مخت ر الروض    .41

ال .    -عبد الله التركي،    مؤٍ   الرٍ
ثمو( تحقيق: محمد فؤا   261ص ي  م لم لل افظ م لم    الحجاج الني ا  تي )ه:  .42

   وه. -  ات إحيا  التراث ال ربي- عبد الباقي،  
حمدان النم ي الحراّني الحنبلي  صف  الفت ى وااف  واا تف  لأبي عبد الله أحمد      .43

 ااكتم الإٍلامي -ثمو(   695)ه: 
  -ه(،  1438طرق  ريج الحدية للدكت ت عبد ااهدي عبد القا ت تحمه الله )ه: .44

 مكتب  الجام   الأزثمري  
)ه   .45 البغدا ي  الفرا   الح ا  محمد     ي لي  أبي  للقاضي  الفقه  أص ل  ال دمم   

 ثمو1410ال    ي   - ي ٍ  ااباتكي  ثمو( تحقيق الدكت ت أحمد    عل458
ثمو(،  716عَلَم الجذََل   علم الجدل لنجم الدي  ٍليمان    عبد الق ي ال    )ه: .46

 ثمو  1408فرانز شتاينز، ٍن  -تحقيق اا تشرق ف لفهاته،  
وبهامشه إ تات الشروق    ،ثمو(684الفروق لشهاب الدي  أحمد    إ تيس القرا  )ه: .47

ال   - ثمو(  723مام ا   الشا  )هعلى أن ا  الفروق للإ  ثمو. 1424مؤٍ   الرٍ
ي  المحمدي  لأبي عبد الله محمد    أبي  كر ا   قيم الج زي  )ه: .48 ثمو( تحقيق:  751الفروٍ

 ثمو  1428 ات عالم الف ائد، -زائد    أحمد النش ي،  
)ه:   .49 ٍليمان  أ    ال ثماب  عبد  للدكت ت  نقدي   تحليلي   الأص ه  تاٍ   الفكر 

 ثمو 1403 ات الشروق ةدمم، ٍن  -  ثمو(، 1444
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م(  1225ف ات  الرحم ه ل بد ال لي محمد    نظام الدي  الأن اتي اللكن ي )ه:  .50
 ثمو. 1423 ات الكتم ال لمي  - 

القبس   شرح م ط  مال     أنس للقاضي أبي  كر محمد    عبد الله    ال ربي   .51
  ات الكتم ال لمي .   -ثمو(  543ااالكي )ه:

الشاف ي  ق اط  الأ ل      .52 ال م اني  ااظفر من  ت    محمد     الفقه لأبي  أص ل 
 مكتب  الت   .   -ثمو( تحقيق:  .عبد الله الحكمي،   489)ه: 

القرطبي   .53 البر  عبد  الله     عبد  ه     يٍ  عمر  لأبي  اادين   أثمل  فقه  الكا    
 ثمو.  1407 ات الكتم ال لمي   -ثمو(  463)ه: 

ةم لبرثمان الدي  إ راثميم    فرح ن  كشه النقاب الحاةم م  م  ل  ا   الحا .54
  ات ارب. -حمزمم أ   فاتس،  - ه(  799ااالكي )ه: 

اٍنل  )ه: .55   - ثمو(   1423محاضراه   أص ل الفقه للأٍتا  الدكت ت أحمد فهمي أ   
 م. 2000القاثمرمم 

  - ثمو(  676ا،م ع شرح ااهذب لمحيي الدي  أ   زكرت يحيى    شرف الن وي )ه:  .56
 .   ات الإتشا  بجدمم 

الرازي   .57 الح ا  عمر     محمد     الدي   لفخر  الفقه  أص ل  علم  المح  ل   
ال .   -ثمو( تحقيق: الدكت ت طه ال ل اني،   606)ه:   مؤٍ   الرٍ

الاشبيلي   .58 ال ربي  أ    كر     عبد الله  للقاضي محمد     الفقه  أص ل  المح  ل   
 ثمو 1420 ات البياتق،  -ثمو( تحقيق: ح ا اليدتي،   543ااالكي )ه:

اادخل ااف ل إا فقه الإمام أحمد    حنبل، للشيخ الدكت ت  كر    عبد الله أ     .59
  ات ال اصم ,  -ثمو(،  1429زيد )ه: 

ثمو(  1393مذكرمم   أص ل الفقه للشيخ محمد الأما    محمد ااختات الشنقي ي )ه: .60
 مكتب  ال ل م والحكم قادين  اان تمم. - 

ثمو( تحقيق  505لأبي حامد محمد    محمد الغزاه )ه:  اا ت فى   علم الأص ل   .61
ال .   - . محمد ٍليمان الأشقر     مؤٍ   الرٍ

قل جي، وحامد صداق،   .62 تواس  الفقها  لمحمد  لغ   ال اني     -م جم  النفائس   ات 
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 م. 1988
مؤٍ    -م جم اا  ل اه الن  ي  وال رفي ، للدكت ت محمد سم  نجيم اللبدي،   .63

ال ، الأوا،   . ثمو1405الرٍ
ااالكي   .64 ن ر  علي     ال ثماب     عبد  للقاضي  اادين   عالم  مذثمم  على  اا  ن  

 ثمو1418 ات الكتم ال لمي     -ثمو( تحقيق محمد ح   الشاف ي،  422)ه: 
ثمو( تحقيق الدكت ت  620ااغ  لأبي محمد عبد الله    أحمد    قدام  ااقدٍي )ه: .65

  ات ثمجر.  -  عبد الفتاح الحل  والدكت ت عبد الله التركي، 
  ، ثمو( 502اافر اه   اريم القرآن لأبي القاٍم اا روف قلراام الأصفهاني )ه: .66

  ات القلم.  - 
  - مقاييس اللغ  لأبي الح ا أحمد    فات س    زكَر تّ، ه: عبد ال للام ثَماتاون،   .67

 ثمو. 1423اتحا  الكتاب ال رب، 
ا  .68 للقاضي أبي الح   علي    عمر  الفقه  اا روف ق    مقدم    أص ل  لبغدا ي 

  ات اا لم     -ثمو(، تحقيق الدكت ت م  فى مخدوم،  397الق ات ااالكي، )ه:
ت بيقي ،   .69 تحليلي   لصيلي   الأص ل  تاٍ   على  الفروع  الأص ليا    ريج  مناثمج 

ال  الدكت تاه   أص ل الفقه م  كلي  الشري     للدكت ت جمال عبد الغ  ٍ ل ، تٍ
 ثمو. 1436مم ٍن  والقان ن قلقاثمر 

منهجي  الإمام الشاف ي   الفقه وأص له للدكت ت عبد ال ثماب أ   ٍليمان تحمه الله   .70
 ثمو 1420 ات ا   حزم، ٍن -   ،ثمو( 1444)ه: 

ثمو(،  539ميزان الأص ل   نتائج ال ق ل ل لا  الدي  محمد    أحمد ال مرقندي )ه:  .71
 تحقيق  . محمد زكي عبد البر. 

ال  .72 مراقي  على  ال تو   الشنقي ي  ن ر  ااختات  محمد  الأما     محمد  للشيخ      
  ات ااناتمم.  -ثمو(   1393)ه

نح  منهج ةديد    ريج الفروع على الأص ل لشيخنا الدكت ت أٍام  عبد ال ظيم   .73
 ثمو. 1418 ات الفت ، ٍن  - ثمو(،  1444حمزمم تحمه الله)ه:

بحةٌ نالَ  ه  تة     وثم  ،نظري  التخريج   الفقه الإٍلامي للدكت ت ن ات    الشيلي .74
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 ثمو.  1418اااة ت  بجام   محمد الخامس قلرق  ٍن  
نفائس الأص ل   شرح المح  ل لشهاب الدي  أبي ال باس أحمد    إ تيس القرا    .75

 ثمو. 1418مكتب  نزات الباز  - ثمو(  684)ه
ثمو(،  772نهاي  ال  ل شرح منهاج ال ص ل لجمال الدي  عبد الرحيم الإٍن ي )ه:  .76

 عالم الكتم   - محمد بخيِ اا ي ي،   :ت ليق 
ثمو( الناشر:  478لأبي اا اه عبد اال  الج ي  )ه: ،نهاي  اا لم    تاي  ااذثمم .77

 ثمو 1428 ات اانهاج، 
الهداي  شرح  داي  اابتدي لأبي الح ا علي    أبي  كر    عبد الجليل اارايناني   .78

   وه. -ااكتب  الإٍلامي  - ثمو(  593)ه: 
ثمو( تحقيق الدكت ت  518إا الأص ل لأبي الفت  أحمد     رثمان البغدا ي )ه:ال ص ل   .79

 ثمو 1403مكتب  اا اتف،  - عبد الحميد أ   زنيد،  
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Romanized List of Resources 
1- al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj, ʿAlī ibn ʿAbd al-Kāfī al-Subkī (d. 756 

AH) and his son Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb ibn ʿAlī al-Subkī (d. 
771 AH), Ṭ. Dār al-Buḥūth li-l-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Dubai. 

2- al-Ijtihād fī Manāṭ al-Ḥukm al-Sharʿī: Dirāsah Taʾṣīliyyah 
Taṭbīqiyyah, by al-Bāḥith Bilqāsim al-Zubaydī, PhD dissertation, 
Umm al-Qurā University, 1435 AH. 

3- Aḥkām al-Qurʾān, by al-Shāfiʿī, compiled by Aḥmad ibn al-
Ḥusayn al-Khurāsānī, Abū Bakr al-Bayhaqī (d. 458 AH), Ṭ. al-
Khānjī. 

4- Aḥkām al-Qurʾān, Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbd Allāh, known 
as Ibn al-ʿArabī (d. 543 AH), edited by ʿAlī Muḥammad al-Bajāwī, 
Ṭ. Dār al-Fikr al-ʿArabī. 

5- al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn 
Abī ʿAlī al-Āmidī (d. 631 AH), annotated by Shaykh ʿAbd al-
Razzāq ʿAfīfī (d. 1415 AH), Ṭ. Dār al-Ṣumayʿī, 2003. 

6- Adab al-Muftī wa-l-Mustaftī, Abū ʿAmr ʿUthmān ibn ʿAbd al-
Raḥmān, Taqī al-Dīn known as Ibn al-Ṣalāḥ (d. 643 AH), edited 
by Dr. Muwafaq ʿAbd al-Qādir, Ṭ. Maktabat al-ʿUlūm wa-l-
Ḥikam. 

7- al-Ashbāh wa-l-Naẓāʾir, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī 
(d. 911 AH), Ṭ. Dār al-Kitāb al-ʿArabī. 

8- Uṣūl al-Sarakhsī, Imām Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
Abī Sahl al-Sarakhsī (d. 490 AH), edited by Abū al-Wafāʾ al-
Afghānī, Ṭ. Dār al-Maʿrifah, Beirut, 1393 AH. 

9- Uṣūl al-Fiqh, Shaykh Dr. Muḥammad Abū al-Nūr Zuhayr, Ṭ. al-
Maktabah al-Azharīyah. 

10- al-Uṣūl wa-l-Furūʿ: Ḥaqīqatuhumā wa-l-Farq Baynahumā wa-l-
Aḥkām al-Mutaʿalliqa Bihimā, Shaykh Dr. Saʿd ibn Nāṣir al-
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Shithrī, Ṭ. al-Tadamuriyyah. 
11- Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn, Shams al-Dīn 

Muḥammad ibn Abī Bakr, known as Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 
751 AH), edited by Ṭaha ʿAbd al-Raʾūf Saʿd, Ṭ. Maktabat al-
Kulliyyāt al-Azharīyah, 1388 AH. 

12- al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf, Aḥmad ibn ʿAbd al-Raḥīm 
Walī Allāh al-Dihlawī, edited by ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah, Ṭ. 
Dār al-Nafāʾis, 1404 AH. 

13- al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf ʿalā Madhhab al-Imām 
Aḥmad ibn Ḥanbal, ʿAlī ibn Sulaymān al-Mardāwī (d. 885 AH), Ṭ. 
Dār Hajr. 

14- al-Umm, Imām Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī 
(d. 204 AH), edited by Dr. Rifʿat Fawzī, Ṭ. Dār al-Wafāʾ, 1422 
AH. 

15- al-Baḥr al-Muḥīṭ, Imām Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur 
ibn ʿAbd Allāh al-Zarkashī (d. 794 AH), Ṭ. Wizārat al-Awqāf wa-
l-Shuʾūn al-Islāmiyyah, Kuwait. 

16- Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid, Imām Muḥammad 
ibn Aḥmad ibn Rushd al-Ḥafīd al-Mālikī (d. 595 AH), Ṭ. Dār al-
Fikr, Beirut. 

17- Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ, ʿAlāʾ al-Dīn al-Kāsānī (d. 
587 AH), Ṭ. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 

18- al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, Imām al-Ḥaramayn Abū al-Maʿālī ʿAbd 
al-Malik ibn ʿAbd Allāh Yūsuf al-Juwaynī (d. 478 AH), edited by 
Dr. ʿAbd al-ʿAẓīm al-Dīb, Ṭ. Qatar, 1399 AH. 

19- Bināʾ al-Uṣūl ʿalā al-Uṣūl, Dr. Walīd ibn Fahd al-Wudʿān, PhD 
dissertation in Uṣūl al-Fiqh, Imām Muḥammad ibn Saʿūd 
University, 1428 AH. 

20- al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, Abū al-Ḥusayn Yaḥyā 
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ibn Abī al-Khayr al-ʿImrānī al-Shāfiʿī (d. 558 AH), edited by 
Qāyim Muḥammad al-Nūrī, Ṭ. Dār al-Minhāj, 1421 AH. 

21- al-Taʾṣīl li-Uṣūl al-Takhrīj wa-Qawāʿid al-Jarḥ wa-l-Taʿdīl, 
Shaykh Dr. Bakr Abū Zayd (d. 1429 AH), Ṭ. Dār al-ʿĀṣimah, 1st 
ed., 1413 AH. 

22- al-Tabsirah fī Uṣūl al-Fiqh, Shaykh Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ʿAlī al-
Shīrāzī (d. 476 AH), edited by Dr. Muḥammad Ḥasan Haytū, Ṭ. 
Dār al-Fikr, 1400 AH. 

23- al-Taḥbīr Sharḥ al-Taḥrīr, ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ibn 
Sulaymān al-Mardāwī al-Ḥanbalī (d. 885 AH), edited by Dr. ʿAbd 
al-Raḥmān al-Jubrīn et al., Ṭ. Maktabat al-Rushd, 1421 AH. 

24- al-Taḥqīq wa-l-Bayān fī Sharḥ al-Burhān, ʿAlī ibn Ismāʿīl al-
Abiyārī (d. 618 AH), edited by ʿAlī Bassām al-Jazāʾirī, Ṭ. Wizārat 
al-Awqāf, Qatar. 

25- Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl: Dirāsah Tārīkhiyyah wa-
Manhajiyyah wa-Taṭbīqiyyah, ʿUthmān Shūshān, Ṭ. Dār Ṭaybah, 
1st ed., 1418 AH. 

26- al-Takhrīj ʿinda al-Fuqahāʾ wa-l-Uṣūliyyīn: Dirāsah Naẓariyyah 
Taṭbīqiyyah Taʾṣīliyyah, Dr. Yaʿqūb al-Bāḥisīn (d. 1442 AH), Ṭ. 
Dār al-Rushd. 

27- al-Taʿrīfāt, ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAlī al-Zayn al-Sharīf al-
Jurjānī (d. 816 AH), Ṭ. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1403 AH. 

28- al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh, Abū al-Maʿālī ʿAbd al-Malik al-
Juwaynī (d. 478 AH), edited by ʿAbd Allāh al-Nabālī and Bashīr 
Aḥmad al-ʿUmrī, Ṭ. Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah. 

29- al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl, Jamāl al-Dīn al-Isnawī 
(d. 772 AH), edited by Dr. Muḥammad Haytū, Ṭ. Muʾassasat al-
Risālah, 1404 AH. 

30- al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh, Maḥfūẓ ibn Aḥmad al-Ḥasan Abū al-
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Khaṭṭāb al-Kalūdhānī al-Ḥanbalī (d. 510 AH), edited by Dr. 
Mufīd Muḥammad Abū ʿAmshah, Ṭ. Umm al-Qurā University, 
1406 AH. 

31- Tahdhīb al-Ajwibah, Abū ʿAbd Allāh al-Ḥasan ibn Ḥāmid al-
Baghdādī al-Ḥanbalī (d. 403 AH), edited by Sayyid Ṣubḥī al-
Sāmarāʾī, Ṭ. ʿĀlam al-Kutub, 1st ed., 1408 AH. 

32- al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī (d. 256 AH), 
edited by Dr. Muṣṭafā Dīb al-Bughā, Ṭ. Dār Ibn Kathīr, 1407 
AH. 

33- Dirāsah Taḥlīliyyah Muʾaṣṣalah li-Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl 
ʿinda al-Uṣūliyyīn wa-l-Fuqahāʾ, Dr. Jibrīl ibn al-Mahdī Mīgā, 
PhD dissertation, Umm al-Qurā University, 1422 AH. 

34- al-Dhakhīrah, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī (d. 684 
AH), Ṭ. Dār Gharb, Beirut. 

35- al-Risālah, al-Imām al-Muṭṭalibī Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī 
(d. 204 AH), edited by Shaykh Aḥmad Shākir, Ṭ. Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah. 

36- Rawḍat al-Ṭālibīn wa-ʿUmdat al-Muftīn, Muḥyī al-Dīn Abū 
Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī (d. 676 AH), Ṭ. al-
Maktab al-Islāmī. 

37- Rawḍat al-Nāẓir wa-Junnat al-Manāẓir, Muwafaq al-Dīn Ibn 
Qudāmah al-Maqdisī (d. 620 AH), edited by Dr. ʿAbd al-Karīm 
al-Namlah, Ṭ. Dār al-Rushd. 

38- Salāsil al-Dhahab, Imām Badr al-Dīn al-Zarkashī (d. 794 AH), 
edited by Dr. Muḥammad al-Mukhtār ibn Muḥammad al-Amīn 
al-Shinqīṭī. [No publisher]. 

39- Sharḥ al-Kawkab al-Munīr, Muḥammad ibn Aḥmad al-Fattūḥī, 
known as Ibn al-Najjār (d. 972 AH), edited by Dr. Muḥammad 
al-Zuḥaylī et al., Ṭ. Kulliyyat al-Sharīʿah bi-Makkah al-
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Mukarramah, 1400 AH. 
40- Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl, Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (d. 684 AH), Ṭ. 

Dār al-Fikr, 1424 AH. 
41- Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah, Najm al-Dīn Sulaymān ibn ʿAbd al-

Qawī al-Ṭūfī (d. 716 AH), edited by ʿAbd Allāh al-Turkī, Ṭ. 
Muʾassasat al-Risālah. 

42- Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥāfiẓ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī (d. 261 
AH), edited by Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, Ṭ. Dār Iḥyāʾ al-
Turāth al-ʿArabī – Beirut. 

43- Ṣifat al-Fatwá wa-l-Muftī wa-l-Mustaftī, Abū ʿAbd Allāh Aḥmad 
ibn Ḥamdān al-Numayrī al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī (d. 695 AH), Ṭ. al-
Maktab al-Islāmī. 

44- Ṭuruq Takhrīj al-Ḥadīth, Dr. ʿAbd al-Mahdī ʿAbd al-Qādir (d. 
1438 AH), Ṭ. Maktabat al-Jāmiʿah al-Azharīyah. 

45- al-ʿUddah fī Uṣūl al-Fiqh, al-Qāḍī Abū Yaʿlā Muḥammad ibn al-
Ḥusayn al-Farrāʾ al-Baghdādī (d. 458 AH), edited by Dr. Aḥmad 
ibn ʿAlī Sīr al-Mubārakī, Ṭ. Saudi Arabia, 1410 AH. 

46- ʿAlam al-Jadhal fī ʿIlm al-Jadal, Najm al-Dīn Sulaymān ibn ʿAbd al-
Qawī al-Ṭūfī (d. 716 AH), edited by the orientalist Wolfhart, Ṭ. 
Franz Steiner, 1408 AH. 

47- al-Furūq, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī (d. 684 AH), 
with marginal notes Idrār al-Shurūq ʿalá Anwāʾ al-Furūq by Imām 
Ibn al-Shāṭ (d. 723 AH), Ṭ. Muʾassasat al-Risālah, 1424 AH. 

48- al-Furūsiyyah al-Muḥammadiyyah, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad 
ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 751 AH), edited by 
Zāʾid ibn Aḥmad al-Nashīrī, Ṭ. Dār ʿĀlam al-Fawāʾid, 1428 AH. 

49- al-Fikr al-Uṣūlī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah, Dr. ʿAbd al-
Wahhāb Abū Sulaymān (d. 1444 AH), Ṭ. Dār al-Shurūq – 
Jeddah, 1403 AH. 
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50- Fawātiḥ al-Raḥamūt, ʿAbd al-ʿAlī Muḥammad ibn Niẓām al-Dīn 
al-Anṣārī al-Lakhnawī (d. 1225 AH), Ṭ. Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1423 AH. 

51- al-Qabas fī Sharḥ Muwaṭṭaʾ Mālik ibn Anas, al-Qāḍī Abū Bakr 
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn al-ʿArabī al-Mālikī (d. 543 AH), 
Ṭ. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 

52- Qawāṭiʿ al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh, Abū al-Muẓaffar Manṣūr ibn 
Muḥammad ibn al-Samʿānī al-Shāfiʿī (d. 489 AH), edited by Dr. 
ʿAbd Allāh al-Ḥakamī, Ṭ. Maktabat al-Tawbah. 

53- al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah, Abū ʿUmar Yūsuf ibn ʿAbd Allāh 
ibn ʿAbd al-Barr al-Qurṭubī (d. 463 AH), Ṭ. Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1407 AH. 

54- Kashf al-Niqāb al-Ḥājib min Muṣṭalaḥ Ibn al-Ḥājib, Burhān al-
Dīn Ibrāhīm ibn Farḥūn al-Mālikī (d. 799 AH), edited by Ḥamzah 
Abū Fāris, Ṭ. Dār Gharb. 

55- Muḥāḍarāt fī Uṣūl al-Fiqh, Prof. Dr. Aḥmad Fahmī Abū Sunnah 
(d. 1423 AH), Ṭ. Cairo, 2000 CE. 

56- al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā 
Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī (d. 676 AH), Ṭ. Dār al-Irshād, 
Jeddah. 

57- al-Maḥṣūl fī ʿIlm Uṣūl al-Fiqh, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 
ʿUmar ibn al-Ḥusayn al-Rāzī (d. 606 AH), edited by Dr. Ṭāhā al-
ʿAlwānī, Ṭ. Muʾassasat al-Risālah. 

58- al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh, al-Qāḍī Muḥammad ibn ʿAbd Allāh 
Abū Bakr ibn al-ʿArabī al-Ishbīlī al-Mālikī (d. 543 AH), edited by 
Ḥusayn al-Yadri, Ṭ. Dār al-Bayāriq, 1420 AH. 

59- al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 
Shaykh Dr. Bakr ibn ʿAbd Allāh Abū Zayd (d. 1429 AH), Ṭ. Dār 
al-ʿĀṣimah. 



 

 
405 

 مجلة العلوم الشرعية
 ه ـ1446العدد السادس والسبعون رجب  

60- Mudhakkirah fī Uṣūl al-Fiqh, Shaykh Muḥammad al-Amīn ibn 
Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīṭī (d. 1393 AH), Ṭ. Maktabat 
al-ʿUlūm wa-l-Ḥikam, al-Madīnah al-Munawwarah. 

61- al-Mustaṣfá fī ʿIlm al-Uṣūl, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn 
Muḥammad al-Ghazālī (d. 505 AH), edited by Dr. Muḥammad 
Sulaymān al-Ashqar, Ṭ. Muʾassasat al-Risālah. 

62- Muʿjam Lughat al-Fuqahāʾ, Muḥammad Rawwās Qalʿajī and 
Ḥāmid Ṣidāq, Ṭ. Dār al-Nafāʾis, 2nd ed., 1988 CE. 

63- Muʿjam al-Muṣṭalaḥāt al-Naḥwiyyah wa-l-Ṣarfiyyah, Dr. 
Muḥammad Samīr Najīb al-Labbadī, Ṭ. Muʾassasat al-Risālah, 1st 
ed., 1405 AH. 

64- al-Maʿūnah ʿalā Madhhab ʿĀlim al-Madīnah, al-Qāḍī ʿAbd al-
Wahhāb ibn ʿAlī ibn Naṣr al-Mālikī (d. 422 AH), edited by 
Muḥammad Ḥasan al-Shāfiʿī, Ṭ. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1418 
AH. 

65- al-Mughnī, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn 
Qudāmah al-Maqdisī (d. 620 AH), edited by Dr. ʿAbd al-Fattāḥ 
al-Ḥulw and Dr. ʿAbd Allāh al-Turkī, Ṭ. Dār Hajr. 

66- al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān, Abū al-Qāsim al-Rāghib al-
Iṣfahānī (d. 502 AH), Ṭ. Dār al-Qalam. 

67- Maqāyīs al-Lughah, Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn 
Zakariyyā, edited by ʿAbd al-Salām Hārūn, Ṭ. Ittiḥād al-Kuttāb 
al-ʿArab, 1423 AH. 

68- Muqaddimah fī Uṣūl al-Fiqh, al-Qāḍī Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn 
ʿUmar al-Baghdādī, known as Ibn al-Qaṣṣār al-Mālikī (d. 397 
AH), edited by Dr. Muṣṭafā Makhdūm, Ṭ. Dār al-Muʿallimah. 

69- Manāhij al-Uṣūliyyīn fī Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl: Dirāsah Taʾṣīliyyah 
Taḥlīliyyah Taṭbīqiyyah, Dr. Jamāl ʿAbd al-Ghanī Saḥlū, PhD 
dissertation, Faculty of Sharīʿah and Law, Cairo, 1436 AH. 

70- Manhajiyyat al-Imām al-Shāfiʿī fī al-Fiqh wa-Uṣūlih, Dr. ʿAbd al-
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Wahhāb Abū Sulaymān (d. 1444 AH), Ṭ. Dār Ibn Ḥazm, 1420 AH. 
71- Mīzān al-Uṣūl fī Natāʾij al-ʿUqūl, ʿAlāʾ al-Dīn Muḥammad ibn 

Aḥmad al-Samarqandī (d. 539 AH), edited by Dr. Muḥammad 
Zakī ʿAbd al-Barr. 

72- Nathr al-Wurūd ʿalā Marāqī al-Suʿūd, Shaykh Muḥammad al-
Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīṭī (d. 1393 AH), Ṭ. 
Dār al-Manārah. 

73- Naḥw Manhaj Jadīd fī Takhrīj al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl, Shaykh Dr. 
Usāmah ʿAbd al-ʿAẓīm Ḥamzah (d. 1444 AH), Ṭ. Dār al-Fatḥ, 
1418 AH. 

74- Naẓariyyat al-Takhrīj fī al-Fiqh al-Islāmī, Dr. Nawwār ibn al-
Shaylī, MA thesis, Muḥammad V University, Rabat, 1418 AH. 

75- Nafāʾis al-Uṣūl fī Sharḥ al-Maḥṣūl, Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās 
Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī (d. 684 AH), Ṭ. Maktabat Nizār al-Bāz, 
1418 AH. 

76- Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl, Jamāl al-Dīn ʿAbd al-
Raḥīm al-Isnawī (d. 772 AH), annotated by Muḥammad Bakhīt 
al-Muṭīʿī, Ṭ. ʿĀlam al-Kutub. 

77- Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab, Abū al-Maʿālī ʿAbd al-
Malik al-Juwaynī (d. 478 AH), edited by ʿAbd al-ʿAẓīm al-Dīb, Ṭ. 
Dār al-Minhāj, 1428 AH. 

78- al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, Abū al-Ḥusayn ʿAlī ibn 
Abī Bakr ibn ʿAbd al-Jalīl al-Marghīnānī (d. 593 AH), Ṭ. al-
Maktabah al-Islāmiyyah – Beirut. 

79- al-Wuṣūl ilá al-Uṣūl, Abū al-Fatḥ Aḥmad ibn Burhān al-
Baghdādī (d. 518 AH), edited by Dr. ʿAbd al-Ḥamīd Abū Zunayd, 
Ṭ. Maktabat al-Maʿārif, 1403 AH. 


